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الحمد والشكر الله عز وجل الذي أعانني وأعطاني القدرة لإنجاز هذا 

أن یجعله في میزان حسناتي یوم الحشر  –عز وجل  –العمل وأسأله 

 ویتقبله مني خالصا لوحهه الكریم.

كما أتقدم یالشكر الجزیل وعظم الامتنان والتقدیر إلى أستاذي 

الفاضل: روابحي عمر الذي قبل الإشراف على هذه المذكرة، الذي منحني 

من وقته وجهده، فكان لي المرشد والصادق في النصح والتوجیه، فأسأل 

 االله أن یرزقه الخیر حیث كان ویرزقه الخیر العظیم.

لص والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة لما كما أتقدم بالشكر الخا

بذلوه من جهد في قراءة المذكرة في سبیل تقدیم توجیهاتهم القیمة 

 والنبیلة، فنسأل االله أن یجزیهم الخیر العظیم.

دم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذتي في جمیع أطوار دراستي، قكما أت

 وكل من ساعدني من قریب أو بعید ولو بالكلمة الطیبة.

 فبارك االله فیهم جمیعا وجزاهم االله الخیر الكثیر.
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تعتبر السلطة  القضائیة من الأجهزة التي تمثل الهرم السیادي للدولة، باعتبار هذه 
السلطة تهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة حقوق الأفراد دون تمییز بین المواطنین وهذا ما 

، الذي یضع وصفا عاما للجریمة )ق ع، ق إ ج( القانون الجنائي بقسمیه نص علیه
وإخضاعه للعقوبة المقررة وتأمین حقوق الضحیة لأن الجریمة ویسعى للنیل من المجرم 

أخطر ما یهدد نظام وسلامة وأمن المجتمع العام من جهة، والأفراد في حقوقهم وحریاتهم 
 من جهة أخرى.

منظومات التشریعیة في القانون الجنائي اعتمدت في تقسیمها النجد أن مختلف 
ین قسمتها إلى جنایات جنح ومخالفات، وهذا للجرائم على أساس درجة خطورة الجریمة، أ
كما نجد أن المشرع الجزائري  .1من ق ع 27ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

 .هذه الجرائم جهة قضائیة مختصة فیها قسم من أقسامأخذ لكل 

 فقد نظم ،ونظرا لاعتبار الجنایات من أخطر الجرائم التي تهدد سلامة وأمن المجتمع
المشرع الجزائري إجراءات تحقیق خاصة للجرائم التي تحمل وصف الجنایة بخلاف 
الأوصاف الأخرى(الجنح والمخالفات)، بهدف الوصول إلى الحقیقة والتعرف على مرتكب 
الجریمة، وتقدیمه للمحاكمة طبقا لما نص علیه القانون، لذا نجد أن المشرع أسند مهمة 

مستوى أول درجة، الذي یقوم بالبحث والتحري وجمع  التحقیق إلى قاضي التحقیق على
الأدلة بطرق مشروعة عن الجرائم الخطیرة والمتشعبة، لاكتشاف الفعل وإثبات الوقائع 
وانسابها للفاعل بغیة الوصول إلى الحقیقة، فمن واجب قاضي التحقیق أن ینظر أن 

كون أن مرتكبي الجنایات التحقیق عمل دقیق یتطلب الفطنة والذكاء والإلمام بالقانون، 
كثیرا ما یتمیزون بالتعود على هذا النوع من الجرائم، والاحترافیة في الإفلات دون ترك أي 
دلیل موصل إلیهم یكشف عنهم، كما أسند التحقیق لغرفة الاتهام كثاني درجة، لكن عند 

یغفل إجراء قیام قاضي التحقیق بممارسة مهامه المتمثلة في مباشرة إجراءات التحقیق أن 
 ینص علیه القانون أو یقرره القضاء أو العمل المنجز من طرفه یشوبه نقص أو قصور.
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وعلى هذا الأساس، ولفرض مبدأ التكامل القضائي أقر المشرع الجزائري مرحلة 
لرقابة قضائیة تحت االتحقیق الابتدائي التي یقوم بها قاضي التحقیق في الجرائم الخطیرة 

رجة ثانیة في التحقیق، وهذا من شأنه أن یكون  ضمانة حقیقیة تكفل غرفة الاتهام كدل
 مشروعیة إجراءات التحقیق.

لذا فمن الضروري دراسة إجراءات التحقیق الخاصة بالجنایات كون الجنایات أخطر 
وتطبق علیها أقصى العقوبات، حتى  یتسنى لكل  تهالجرائم مساسا بالأمن العام وسلام

الإجراءات التي تخص الجنایات بسهولة ویمیز بین إجراءات غیرها من یطلع علیها یفهم 
 من الجرائم.

لذا كانت رغبتي الشخصیة لدراسة هذا الموضوع، وسبب ذلك راجع لمیلي الكبیر 
لقانون الإجراءات الجزائیة الذي یعتبر من القوانین التي تسمى بقوانین السیادة، وهذا من 

العلمیة بشكل عام، لأن البحث في إجراءات أجل تحصیل كم هائل من المعلومات 
التحقیق الخاصة بالجنایات یحتاجه كل طالب في العلوم الجنائیة، بالإضافة إلى أن 
خصوصیة إجراءات التحقیق في الجنایات تتمیز بالتعقید والدقة، كما أن هناك القلیل من 

 همیة الموضوع.المراجع التي تتناول التحقیق في الجنایات بصفة خاصة بالرغم من أ

هذه الدراسة إبراز النقاط التي تمیز  أما الهدف المراد الوصول إلیه من خلال
إجراءات التحقیق في الجنایات عن إجراءات التحقیق في الجنح والمخالفات، ومدى صحة 
إجراءات التحقیق التي یقوم بها قاضي التحقیق باعتبار أن هناك هیئة قضائیة تقوم 

م به قاضي التحقیق من إجراءات تدعى غرفة الاتهام، وكیفیة تصدي بمراقبة كل ما یقو 
 هذه الأخیرة عند وجود خلل في الإجراءات.
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على اعتبار أن التحقیق في الجنایات وجوبي على خلاف الجنح والمخالفات بمفهوم 
، ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة: كیف نظم المشرع الجزائري 2من ق إ ج 66المادة 

 ؟إلى الحقیقةالتحقیق في الجنایات، وهل خاصیة هذه الإجراءات كفیلة بالوصول إجراءات 

إن الإجابة عن هذه الإشكالیة وما ینتج عنها من تساؤلات یستدعي علینا الاعتماد 
على منهجان لدراسة الموضوع اقتضتهما طبیعة الدراسة وهما المنهج الوصفي    

ي الوصف والتحلیل الدقیق، فاستعمالنا والتحلیلي، وذلك لأن طبیعة الموضوع تقتض
المنهج الوصفي لتبیان الطبیعة القانونیة لإجراءات التحقیق في الجنایات، بالإضافة إلى 

الأحكام الخاصة بالإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق  لاستدلالالمنهج التحلیلي 
ومراقبتها من طرف غرفة الاتهام، مع عرض بعض النصوص القانونیة الخاصة 

 بالموضوع.

فإن دراستنا تمحوره في خطة  للإلمام بموضوع خصوصیة التحقیق في الجنایات،
تحقیق في الجنایات ثنائیة تقوم على فصلین، نتطرق في الفصل الأول إلى خصوصیة ال

على مستوى قاضي التحقیق، وهذا الأخیر مقسم بدوره إلى مبحثین، نتناول أعمال قاضي 
التحقیق الممیزة للجنایات كمبحث أول، لنبین في المبحث الثاني أوامر قاضي التحقیق 

 الممیزة للجنایات.

ثان،   كما نتاول خصوصیة التحقیق في الجنایات على مستوى غرفة الاتهام كفص
غرفة الاتهام في  توهو بدوره مقسم إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول اختصاصا

استئناف أوامر قاضي التحقیق، أما المبحث الثاني فنتطرق قرارات غرفة الاتهام الممیزة 
 للجنایات.

 لننهي موضوع دراستنا بخاتمة تتضمن حوصلة النتائج والاقتراحات المتوصل إلیها.
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من الثابت أن الجهات القضائیة لا یمكن لها أن تفصل الدعوى العمومیة أو أن 
تباشر إجراءات المحاكمة إلا إذا سبقتها إجراءات التحقیق الابتدائي، هذه الإجراءات هي 
التي تمهد لمرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنایات التي تتمیز إجراءاتها بطابع خاص عن 

 محكمة الجنح والمخالفات.إجراءات التحقیق أمام 

إضافة إلى ذلك نجد أن مهمة التحقیق هي جمع الأدلة عن الجریمة المرتكبة من 
طرف المتهم بكل الطرق التي یشرعها القانون وإحالتها إلى المحكمة المختصة للمحاكمة، 

ي التحقیق الذي خول له القانون صلاحیة التحقیق دون غیره ضوذلك عن طریق قا
 التحقیق في الجنایات وجوبي.باعتبار أن 

لهذا ارتأینا في هذا الفصل، أن نتطرق في المبحث الأول إلى أعمال قاضي 
 التحقیق الممیزة للجنایات.

 لنتناول في المبحث الثاني أوامر قاضي التحقیق الممیزة للجنایات.

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 خصوصیة التحقیق في الجنایات على مستوى قاضي التحقیقالفصل الأول:                 
 

7 
 

 المبحث الأول

 أعمال قاضي التحقیق الممیزة للجنایات

التحقیق الابتدائي من أهم مراحل التحقیق وصولا للمحاكمة التي من تعتبر مرحلة 
خلالها تقوم بإجراءات أساسها جمع عدد أكبر من الأدلة التي من شأنها الوصول إلى 

 الحقیقة.

إن التحقیق الابتدائي وجوبي في الجنایات وجوازي في الجنح أما في المخالفات 
وكیل الجمهوریة، وفي هذه المرحلة یتولى قاضي التحقیق مهمة  فبناء على طلب من

البحث والتحري والتحقیق ویكون ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام، تنتهي مرحلة التحقیق 
الابتدائي إما بإحالة القضیة للحكم أو إلى غرفة الاتهام باعتبارها جهة تحقیق من الدرجة 

یقوم قاضي التحقیق وفقا "على مایلي :  من ق إ ج تنص 68الثانیة لذا نجد المادة 
للقانون باتخاذ إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة 

 .1الاتهام و أدلة النفي"

تبین هذه المادة أن القانون خول لقاضي التحقیق مجموعة من الأعمال والإجراءات 
 في مایلي. لها وفقا للمطالب الأتي بیانهاأثناء التحقیق ومن بین هذه الأعمال نتناو 

 المطلب الأول

 الاستجواب والمواجهة

یعتبر هذین الإجراءین من أهم الإجراءات التي یباشرها قاضي التحقیق أثناء قیامه 
بالتحقیق فیما یعرض علیه، والغرض من ذلك الوقوف على حقیقة التهمة الموجهة للمتهم 

أو إجراء مواجهة بین المتهم وأشخاص آخرین للوصول  باعترافه عن نفسه أو بإنكارها،
إلى أدلة تثبت التهمة الموجة له، وهذا ما یضفي الطابع المزدوج، إذ هو إجراء من 

                                                           
، دیوان المطبوعات 04، ط 02أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  -1

 .255، ص .2008الجامعیة، الجزائر،
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إجراءات التحقیق القضائي المخول لقاضي التحقیق لجمع أدلة الإثبات وأدلة النفي، 
وهذا ما سنتناوله في الفروع ، 1بالإضافة إلى أنه إجراء من إجراءات دفاع المتهم عن نفسه

 التالیة:  

 الفرع الأول: الاستجواب

الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة فهو إجراء من إجراءات جمع الأدلة یقوم به قاضي 
التحقیق، كما هو وسیلة للدفاع عن المتهم، فیقوم قاضي التحقیق بمناقشة المتهم بالتهم 

 ها أو تفنیدها.القائمة ضده، وعلى هذا الأخیر أن یقوم بتأیید

ویتم الاستجواب على مراحل وهي كالتالي: الاستجواب عند الحضور الأول 
 .2الجوهري، الاستجواب الإجمالي بالاستجوا

 :أولا: الاستجواب عند الحضور الأول

من ق إ ج أنه: "یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه  100نصت المادة 
صراحة بكل الوقائع المنسوبة إلیه و ینبهه بأنه حر لأول مرة من هویته و یحیطه علما 

في عدم الإدلاء بأي إقرار و ینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتهم أن یدلي 
ي أن یوجه المتهم بأن له ضبأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور، كما ینبغي للقا

ین له قاضي التحقیق محامیا من الحق في اختیار محام عنه، فإن لم یختر محامیا ع
تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي للقاضي علاوة على 

یجوز للمتهم اختیار اره بكل تغییر یطرأ على عنوانه و ذلك أن ینبه المتهم إلى وجوب إخط
لا للمتهم ویعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤا .3موطن له في دائرة اختصاص المحكمة"

                                                           
/ 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 05شرح ق إ ج، التحقیق والتحري، ط  عبد االله أهایبیة، -1

 .376، ص2014
، دار البدر للطباعة والنشر والتوزیع، 01فضیل العیش، شرح ق إ ج بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، ط  -2

 .179، ص 2008الجزائر، 
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ولیس استجوابا لأن قاضي التحقیق یكتفي في هذه المرحلة بسؤال المتهم عن هویته وعما 
 .1هو منسوب إلیه دون مناقشة

أوردتها  تویخضع هذا الاستجواب إلى إجراءات شكلیة وتعتبر في حد ذاتها ضمانا
لان وهي ق إ ج یتعین على قاضي التحقیق إتباعها  وذلك تحت طائلة البط 100المادة 
 كالأتي:

 إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه -1

یتحقق قاضي التحقیق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة من هویته ویعلمه صراحة 
بكل الوقائع المنسوبة إلیه. وبعد إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه إجراء أساسیا حیث 

الإجراءات التي یترتب البطلان على یجسد اتهام الشخص محل المتابعة ومن ثم فهو من 
 عدم الالتزام بها.

ولا بأس أن یعلم قاضي التحقیق المتهم أیضا بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة 
إلیه حسب ورودها في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق حتى وإن كان المشرع لا یلزمه 

 ذلك.

 تنبیه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصریح -2

د إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه یتعین على قاضي التحقیق تنبیه المتهم بع
بحقه في عدم الإدلاء بأي تصریح، ویعد هذا التنبیه إجراء جوهریا یترتب على عدم 
مراعاته بطلان الاستجواب، وینوه قاضي التحقیق عن ذلك التنبیه في المحضر الذي 

 یحرره بهذه المناسبة.

لصمت ولم یدل بأي تصریح انتقل قاضي التحقیق إلى الإجراء الذي یلیه فإذا التزم ا
أما إذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال فلقاضي التحقیق أن یتلقاها فورا، غیر أن هذه الأقوال 
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ي التحقیق في مركز المستمع فلا یمكنه طرح ضلا تعد استجوابا حقیقیا حیث یكون قا
 یحاته ولا التشكیك في أقواله.أسئلة على المتهم ولا مناقشة تصر 

ویسلم القضاء الفرنسي بأن الأقوال التي یدلي بها المتهم بصفة عفویة عند مثوله 
ي التحقیق تكفي لاحترام قاعدة استجواب المتهم في الموضوع ولو مرة ضقا ملأول مرة أما

 واحدة.

أي وبالمقابل قضى بأن محضر الاستجواب عند الحضور الأول الذي لا یتضمن 
 . 1قول یدلي به المتهم عفویا لا یحترم القاعدة المذكورة

 تنبیه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام -3

بأن له الحق أوجب قانون الإجراءات الجزائیة على قاضي التحقیق أن ینبه المتهم 
في الاستعانة بمحام فإن لم یختر له محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه إذا 

 ، وینوه عن ذلك في محضر.منه ذلكطلب 

 وهنا نتوقع احتمالین:

إما أن یتنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام ففي هذه الحالة یجوز و  -أ
لقاضي التحقیق، بعد أن یثبت تنازل المتهم في محضر، الشروع في استجواب المتهم في 

طلاع على أوراق الموضوع ومواجهته بأدلة الاتهام، ولا یكون من حق المتهم الا
 الإجراءات كما انه لیس من حقه أن یبلغ بالأوامر القضائیة.

ویكون التنازل صالحا طیلة التحقیق ومن ثم فلا داعي لإعادة تنبیه المتهم من جدید 
بحقه في الاستعانة بمحام غیر أنه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل، في أي مرحلة 

 ق إ ج). 104ستعانة بمحامي (المادة وصل إلیها التحقیق، وطلب الا
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لاستعانة بمحام،سواء اختار لنفسه محام أو طلب من وإما إن یطلب مهلة ل -ب
سماع  دین محام له، ففي هذه الحالة یتوقف قاضي التحقیق بمجر یقاضي التحقیق تع

المتهم عند الحضور الأول ولا یجوز له استجواب المتهم في الموضوع إلا في حضور 
  .1أو بعد استدعائه قانونا     محامیه

لذلك فحضور المحامي مع المتهم في جنایة تنظرها محكمة الجنایات قاعدة أساسیة 
من الدستور الذي  151. أما في الجزائر فنصت علیه المادة 2نصت علیها معظم الدساتیر

 . 3قضت بأن حق الدفاع معترف به، الحق في الدفاع حق مضمون في القضایا الجزائیة

 تنبیه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقیق بتغییر عنوانه -4

ج قاضي التحقیق بتنبیه المتهم بوجوب إخباره بكل تغییر یطرأ  إ ق 100تلزم المادة 
 على عنوانه، وتجیز له المادة ذاتها إن یختار موطنا له في دائرة اختصاص المحكمة.

الذي یتركه قاضي التحقیق في بالمتهم - رغم عدم النص علیه-یتعلق الأمر هنا 
الإفراج المؤقت وإلا فما الفائدة من التنصیص على هذا الإجراء إذا كان المتهم رهن 
الحبس الاحتیاطي؟ ویهدف هذا الإجراء إلى ضمان مثول المتهم أمام قاضي التحقیق عند 

 طلبه ووصول التبلیغات إلیه.

وإذا كانت القاعدة تقضي بعدم جواز استجواب المتهم في الموضوع عند مثوله لأول 
في هذه المرحلة إبلاغه بالأدلة المتوفرة ضده ولا مساءلته یتم مرة أمام قاضي التحقیق ولا 

یجوز  نق إ ج، استثناء لهذه القاعدة حالتین استعجالیتی 101فقد أوردت المادة  قانونا،
قیق استجواب المتهم عند الحضور الأول وهما وجود شاهد في خطر فیهما لقاضي التح
، ویجب أن یذكر في المحضر دواعي على وشك الاختفاء راتاأمالموت أو وجود 

 .الاستعجال
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وإذا لجأ قاضي التحقیق إلى الإجراء المذكور عند توافر إحدى هاتین الحالتین یجب 
 جال.علیه أن یذكر في محضر الاستجواب دواعي الاستع

من واجبات فرضها المشرع على  100تجدر الإشارة إلى كل ما ورد في المادة 
على عدم مراعاتها بطلان  157قاضي التحقیق تحت طائلة البطلان حیث رتبت المادة 

 الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءات كما سنوضحه لاحقا .

یرا ما یشكو نه كثأالملفت للانتباه بخصوص الاستجواب عند الحضور الأول، 
ق إ ج حیث یحولون  100المحامون من عدم اكتراث بعض قضاة التحقیق بأحكام المادة 

سماع أقوال المتهم إلى استجواب في الموضوع، وهي ممارسات غیر قانونیة فضلا عن 
 .1كونها مساسا خطیرا بحقوق الدفاع

  ثانیا: الاستجواب الجوهري

ث یواجه المتهم بأدلة الاتهام لیقول كلمته یقصد به استجواب المتهم في الموضوع حی
فیها تسلیما بها أو دحضا لها، وهو إجراء ضروري یعمل به وجوبا ولو مرة واحدة أثناء 

 التحقیق.

هذا الإجراء إجباري إذا كانت الأفعال الموجهة للمتهم تشكل جنایة، أما إذا كانت 
لتحقیق عادة في حالة إنكار الأفعال تشكل جنحة فهو إجراء جوازي، یلجأ إلیه قاضي ا

المتهم للوقائع الموجهة إلیه أثناء الاستجواب عند الحضور الأول أو إذا تمسك أثناءه بحقه 
 . غیر أنه یجوز الاستغناء عنه في حالات معدودة وهي:2في اختیار محام قبل استجوابه

إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصریحات من تلقاء نفسه وكانت هذه  -1
 التصریحات كافیة لإظهار الحقیقة.

 إذا كان المتهم في حالة فرار.                 -2
 .إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بانتفاء وجه الدعوى -3
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 وعدا هذه الحالات فلا غنى عن الاستجواب الجوهري . 

ونظرا لخطورة هذا الإجراء وما یترتب علیه من آثار على حقوق المتهم نص المشرع 
ضمانات تكفل حقوق الدفاع تخص المتهم الذي طلب الاستعانة بمحام، تتمثل هذه على 

 الضمانات في ما یأتي:

 متهم الموقوف في الاتصال بمحامیهحق ال -1

إن مهمة المحامي هي الدفاع عن موكله، وهو لا یستطیع القیام بذلك دون أن یكون 
المتهم ذاته، وهذا یستتبع  مطلعا على ملف القضیة، وأول ما یستقیه من معلومات من

بالضرورة أن یكون للمحامي الحق في الاتصال بموكله الذي یعد من الدعائم الأساسیة 
 .   1في حق الدفاع

حتى تكون الضمانات الناتجة عن حق المتهم في الاستعانة بمحام ناجعة مكنت 
بسه إثر ق إ ج) المتهم الموقوف من الاتصال بمحامیه بحریة بمجرد ح 102(المادة 

 سماعه عند الحضور الأول.

ویستمر هذا الحق طیلة الوقت الذي یستغرقه التحقیق ولا یزول حتى في حالة ما إذا 
لمدة عشرة أیام كما تجیزه له لجأ قاضي التحقیق إلى منع الاتصال بالمتهم المحبوس 

 ن هذا المنع لا یسري في أیة حالة على محامي المتهم .أذاتها على  102ذلك

 حق المتهم الموقوف في مراسلة محامیه -2

ع قاضي التحقیق من حجز الرسائل التي یوجهها المتهم نیترتب على هذا الحق م
 الموقوف لمحامیه أو تأخیر تسلیمها له أو فتحها.

 56المادة  أنلم یرد في قانون الإجراءات الجزائیة نص صریح في هذا الشأن غیر 
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  1972-2-10المؤرخ في  2-72من الأمر رقم 
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تربیة المساجین تمنع صراحة على رئیس المؤسسة العقابیة مراقبة المراسلات المغلقة التي 
 .1تتم بین المدافعین وموكلیهم الموقوفین

 حق المتهم في استجوابه في حضور محامیه أو بعد دعوته قانونا -3

استجوابه في الموضوع حیث عند ق ا ج حضور محامي المتهم  105تفرض المادة 
لا یجوز استجواب المتهم في الموضوع بدون حضور محامیه، ولهذا الغرض نصت المادة 

ق إ ج، على حق المتهم في اختیار محام أو عدة محامین للدفاع عنه وعلى إخبار  104
ویترتب على هذه القاعدة وجوب  ار علیه.قاضي التحقیق بالمحامي الذي وقع الاختی

استدعاء المحامي برسالة موصى علیها ترسل إلیه قبل یومین على الأكثر، غیر أنه إذا 
 كان للمتهم أكثر من محام فانه یكفي استدعاء أحدهم.

 حق الدفاع في الاطلاع على ملف الإجراءات والحصول على نسخة منه -4

ف الإجراءات كاملا تحت طلب المحامي قبل ق إ ج، وضع مل 105توجب المادة 
) ساعة على الأقل، ویخص هذا الالتزام محامي المتهم 24كل استجواب بأربع وعشرین (

 وحده ولا یستفید منه بأي حال المتهم حتى ولو كان هو نفسه محامیا.

والأصل أن یتم الاطلاع على الملف بمكتب قاضي التحقیق غیر أنه یجوز بصفة 
أن یتم ذلك بمكتب كاتب الضبط، وفي حالة تعدد المحامین فیكفي وضع الملف استثنائیة 

 .یكون كافیا لصحة الإجراءات أحدهم تصرفتحت 

المعدل والمتمم  1990-08-18المؤرخ في  24-90ومنذ صدور القانون رقم 
مكرر الجدیدة تلزم قضاة التحقیق بتحریر  68لقانون الإجراءات الجزائیة أصبحت المادة 

 خة ثانیة عن الإجراءات الجزائیة توضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطرافنس
 .عندما یكونون مؤسسین
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عن ملف الإجراءات، وهذا  ةالمادة نفسها لمحامي الأطراف استخراج صور  تأجاز 
یقتضي بالضرورة أن تكون مكاتب التحقیق مجهزة بآلات استخراج صور الوثائق إلا أن 
الواقع غیر ذلك، وما العمل في حالة عدم توافر وسائل استخراج الصور إذا ما ألح 
محامي المتهم على استخراج صورة عن الملف؟ هل یسلم له قاضي التحقیق نسخة من 

لكي یستخرج عنها صورا في مكتبه أو في أي مكان أخر لاستخراج الصور؟  الإجراءات
 وإذا فعل قاضي التحقیق ألا یعد هذا إخلالا بسریة التحقیق؟

ح یكل هذه المسائل لم یتطرق إلیها المشرع كما أن وزارة العدل لم تبادر إلى توض
وزارة العدل بل ومن الأمور لا سیما أن المسألة هنا تتعلق بالوسائل المادیة ومن حق 

 68واجبها أن تتدخل عن طریق نصوص تنظیمیة لتوضیح كیفیة تطبیق نص المادة 
مكرر  ق إ ج في جانبها المادي، استثناءا لقاعدة استجواب المتهم في حضور محامیه  
أو بعد دعوته قانونا، یجوز لقاضي التحقیق استجواب المتهم في الموضوع في غیاب 

 محامیه في حالتین:

 إذا تغیب المحامي عن الحضور رغم تبلیغه بصفة قانونیة. -1

 إذا تنازل المتهم صراحة عن حضور محامیه. -2

كما یجوز لوكیل الجمهوریة حضور استجواب المتهم وتوجیه ما یراه لازما من 
الأسئلة مباشرة له دون حاجة إلى ترخیص قاضي التحقیق، ولهذا الغرض توجب المادة 

على كاتب قاضي التحقیق، كلما أبدى وكیل الجمهوریة رغبته لقاضي ق إ ج  3ف  106
التحقیق في حضور الاستجواب، إخباره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على 

 الأقل.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدم مراعاة الضمانات التي أقرها المشرع للمتهم عند 
 .1الاستجواب إجراء الاستجواب یؤدي في كل الأحوال إلى بطلان
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هناك ضمان آخر غفل عنه المشرع الجزائري في هذه المادة وهو: ''عدم تحلیف 
المتهم الیمین بحیث القانون یعفي المتهم بأن یحلف الیمین لأن الأصل فیه أن المتهم 

 . 1بريء مما ینسب إلیه إلى حین إقامة الدلیل ضده من طرف الادعاء العام وصدور حكم

ق في سؤاله عن التهمة بعد التأكد من هویته وكذا الوقائع ویبدأ قاضي التحقی
المنسوبة إلیه. فإذا أجاب المتهم بنفس التصریحات التي أدلى بها في الاستجواب الأولي 

إني أتمسك " فإن قاضي التحقیق یملي على كاتبه هذا التمسك بقوله على لسان المتهم:
. وبعد ذلك یواصل قاضي "لأول مرةبتصریحاتي التي سبق وأدلیت بها لكم عند حضوري 
 التحقیق طرح الأسئلة بعد أن یكون قد أعدها مسبقا.

تتمحور هذه الأسئلة حول تفاصیل وقائع القضیة محاولا بذلك إبراز ما یفید التحقیق 
من خلال تسجیل أجوبة المتهم وما لم یعترف المتهم ففي هذه الحالة یتم تسجیل اعتراف 

ختم المحضر، وبعد الانتهاء من الاستجواب وتلاوة المحضر على المتهم كما أدلى به وی
المتهم یوقعه قاضي التحقیق معه الكاتب والمتهم وهو ما یضفي على هذا المحضر* 
الحجة على محتواه أمام المحكمة التي ستنظر الدعوى وتوقع كل صفحة من صفحاته فإن 

   إذا حدث أي شطب أو محورفض المتهم التوقیع أو تعذر علیه ذكر ذلك بالمحضر، و 

 .2أو تحشیر فیجب قانونا مصادقة قاضي التحقیق و كاتبه والمسموع على ذلك

 ثالثا:الاستجواب الإجمالي 

یخضع محضر الاستجواب الإجمالي لنفس شكلیات المحاضر القضائیة من مواعید 
ساعة قبل إجرائه، كما أن الاستجواب الإجمالي  24 الاطلاع على الملف من قبل الدفاعو 

                                                           
 http://montada.echouroukonline.com/showthread-التحقیق القضائي في قانون الإجراءات الجزائیة -1
 php 05/02/2015:13:00، الساعة.  
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ویجوز لقاضي " :2ف  108هو إجراء جوازي ولیس وجوبي، وهذا ما نصت علیه المادة 
 .1"التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي دون الجنح......

حوصلة لما توصل إلیه التحقیق وإحداث مراجعة عامة إلى  یهدف هذا الإجراء
لتصریحات التي أدلى بها المتهم خلال مراحل سماعه، وذلك قبل غلق التحقیق لمجمل ا

 .2ف  108 في المواد الجنائیة

یخضع هذا لاستجواب لنفس القواعد المقررة للاستجواب الجوهري من حیث 
 ضمانات حقوق الدفاع.

حصر المشرع العمل بالاستجواب الإجمالي في المواد الجنائیة فحسب ومن ثم فإن 
 الإجراء غیر معمول في مواد الجنح أو المخالفات. هذا

تجدر الإشارة إلى أنه من واجب قاضي التحقیق اللجوء إلى مترجم، غیر الكاتب 
والشهود، عند استجواب المتهم في حالة ما إذا كان لا یتكلم اللغة العربیة وللمتهم أیضا 

عن جنسیة  ك بصرف النظروذلطلب مترجم في حالة ما إذا كان لا یجید اللغة العربیة، 
المتهم، في هذه الحالة یؤدي المترجم الیمین قبل البدء في عمله، بالصیغة المنصوص 

ق إ ج، وهي كالآتي: أقسم باالله العظیم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص  91علیها في المادة 
 الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة.

ق إ ج، المحال إلیها بموجب  92توجب المادة  م أصما أو أبكماأما إذا كان المته
ق إ ج، على أن توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة، وإذا كان المتهم  108المادة 

أمیا أو لا یعرف الكتابة بالعربیة یعین له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا 
ى المترجم المعین أن یؤدي الیمین بالصیغة على التحدث معه. وفي هذه الحالة یتعین عل

المذكورة أعلاه، ویذكر في محضر الاستجواب اسم المترجم المعین ولقبه ومهنته وموطنه 
 .2وینوه عن حلفه الیمین

                                                           
 .183فضیل العیش، مرجع سابق، ص  -1
 .74، 72أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -2
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 المواجهة : الفرع الثاني

یقصد بها مواجهة المتهم بغیره ووضعه وجها لوجه إزاء متهم أخر أو أحد الشهود 
یصدر منهم من تصریحات تتعلق بالتهمة ووقائع الفعل المتابع من  لیسمع بنفسه ما قد

 . 1أجله، فیجیب عنها تأییدا أو نفیا بعد أن یطلب منه قاضي التحقیق ذلك

وتهدف المواجهة إلى الحصول على إیضاحات إضافیة بخصوص مسائل ظلت 
في  *غامضة أو غیر مكتملة أو بحاجة إلى تأكید، ویجري قاضي التحقیق المواجهة

الحالات التي یتبین له فیها من الإجراءات تناقضا في التصریحات والأدلة المقدمة من 
الأطراف فهي إجراء جوازي تخضع لملائمة إجرائه ومیعاده للسلطة التقدیریة للمحقق 

 .2وحده

على إیضاحات إضافیة بخصوص مسائل  إلى الحصولتهدف المواجهة بوجه عام 
 ظلت غامضة أو غیر مكتملة أو بحاجة إلى تأكید.

إذا قرر قاضي التحقیق إجراء مواجهة بین المتهم والأطراف الأخرى، یتعین علیه 
الالتزام بما أقره المشرع للمتهم عند استجوابه في الموضوع بخصوص حضور محامي 

جهة ما لم یتنازل المتهم صراحة عن ذلك. ویتم المتهم أو دعوته قانونا لحضور الموا
ق إ ج، وذلك تحت طائلة  105الاستدعاء ضمن الأوضاع المنصوص علیها في المادة 

 بطلان المحضر.

المذكورة أعلاه  105ویثور التساؤل حول ما إذا كان ما أقره المشرع في المادة 
تحت تصرفه قبل كل لمحامي المتهم عند الاستجواب، بخصوص وضع ملف الإجراءات 

 استجواب بأربع و عشرین ساعة على الأقل، ینطبق أیضا عند إجراء المواجهة؟

                                                           
 .109محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -1

 .02أنظر الملحق رقم * 
، طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي، 06/22، مع أخر التعدیلات التي جاء بها قانون رقم ق إ جعمر خوري، شرح  -2

 .64، ص 2011/2010كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 
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بالرجوع إلى نص المادة المذكورة نجد أن المشرع نص على وجوب وضع ملف 
الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على 

ر إلى كلیهما بخصوص حضور المحامي       الأقل دون ذكر المواجهة، علما أنه أشا
 أو استدعائه قانونا.

نخلص إلى أنه لیس من حق محامي المتهم طلب الاطلاع على ملف الإجراءات 
قبل إجراء المواجهة إذا كان الغرض من هذه المواجهة تلقي ملاحظات المتهم حول نقطة 

في حین یتعین الالتزام  أو بعض تصریحات الشهود أو المدعي المدني أو متهمین آخرین
المحامي، في  تصرفق إ ج، بخصوص وضع الملف تحت  105 بما نصت علیه المادة

حالة ما إذا رأى قاضي التحقیق إلزامیة طرح أسئلة على المتهم لأن المواجهة تتحول في 
 .1هذه الحالة إلى استجواب جدید

الأخیر یعني مجابهة هذا أن وفي هذا الإطار نمیز بین المواجهة والاستجواب، إذ 
المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فیها تفصیلا، أما المواجهة فهي إجراء یجابه فیه 
المتهم بمتهم آخر أو شاهد أو أكثر وبالأقوال التي أدلوا بها بشأن الواقعة أو ظروفها حتى 

إنما بین المتهم یتمكن من تأییدها أو نفیها، فالمواجهة لا تكون بین المتهم والأدلة فقط، و 
وبین دلیل معین أو أكثر وشخص سواء كان متهما آخر أو شاهدا، وهي لهذا السبب تأخذ 

 .2حكم الاستجواب من حیث شروط سلامتها

 

 

 

 

                                                           
 .72أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   -1
، ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1، ط ق إ جإسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في  -2

139. 
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 يـــانــــطلب الثــالم

 نــــش المساكـیــتف

یقصد بالتفتیش أنه بحث مادي ینفذ في مكان سواء كان مسكونا أو غیر مسكون 
على أن التفتیش یباشر في جمیع الأماكن التي  ،ق إ ج 81الصدد نصت المادة هذا في و 

 .1یمكن العثور فیها على أشیاء أو وثائق یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة

ویعرف أیضا أنه الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع 
كشف الحقیقة عن جریمة سر صاحبه، لضبط ما عسى قد یوجد به مما یساعد على 

  .2معینة

لقد أجاز القانون لقاضي التحقیق تفتیش الأشخاص إذا رأى وجود أدلة قویة  تؤكد 
أن المتهم یخفي أشیاء تفید كشف الحقیقة، كما أن تفتیش الأشخاص جائز في حالة 

 .3القبض علیهم

إلى یهدف التفتیش كالمعاینة یتطلب الانتقال إلى المساكن المراد تفتیشها، وهو 
إمكان  ىلبحث عن دلیل جریمة وقعت فعلا وتحقیقه، فلا یجوز أن یستند التفتیش علا

وقوع جریمة مستقبلا ولو كانت كل التحریات والدلائل تدل جمیعا على أن الجریمة ستقع 
أو  لا تخول غیر اتخاذ الإجراءات الأمنیة والاحتیاطیة -أي جریمة مستحیلة-لا محالة 

نها أن تمنع وقوع الجریمة مستقبلا، والتفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق الوقائیة من شأ
یسمح للمحقق بالبحث في أي مكان من المسكن بغرض الحصول على ما یفید في إظهار 

 الحقیقة.

، 82، 81أحكام التفتیش وحدود مباشرة قاضي التحقیق له في المواد  ق إ جنظم 
فتنص  ق إ ج، 47، 46، 45المواد أیضا إلى الأحكام المقررة في  لةوأحا، ق إ ج ج 83

                                                           
 . 82أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1
 .438، ص 2000حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجزائیة، دون ط، منشأة المعارف، الإسكندریة،   -2
 .6ص ، 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط ق إ جصبحي نجم، شرح محمد   -3
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"یباشر التفتیش في جمیع التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون  :جق إ  81المادة 
"إذا حصل التفتیش في مسكن غیر  :82كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة". وتنص المادة 

ق إج ج،  47إلى  45المواد من مسكن المتهم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام 
غیر أنه یجوز له وحده في مواد الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتهم في غیر 

بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور  47الساعات المحددة في المادة 
إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن المتهم " 83، وتنص المادة "وكیل الجمهوریة

صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك استدعي 
أو رفض الحضور أجري التفتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصهاره  الشخص غائبا

الحاضرین لمكان التفتیش فإذا لم یوجد أحد منهم فبحضور شاهدین لا تكون ثمة بینهم 
 قاضي التحقیق أن یلتزم بمقتضیاتوعلى " وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة".

ولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان  ق إ ج ج، 47 ،45 المادتین
عندما یتعلق الأمر " 47/3وتنص المادة  وحقوق الدفاع". احترام كتمان سر المهنة،

عملیة  وم بأیةبجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، یمكن لقاضي التحقیق أن یق
أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط  تفتیش أو حجز لیلا

وقد سبق التعرض لأحكام التفتیش بناء على أحكام  ."الشرطة القضائیة المختصین بذلك
، وهي المواد المتعلقة بالحضور وضمان احترام كتمان سر ق إ ج 47إلى  44المواد 

المیقات، مما یجعلنا لا نعرض لها بالتفصیل مرة أخرى ونعرض المهنة وحقوق الدفاع و 
الحالات التي وضع لها أحكام خاصة بالخروج على تلك الأحكام السابقة، فوسع بها 
صلاحیة قاضي التحقیق نظرا لما یتمتع به من استقلالیة وحیاد، من شأنهما أن یضمنا 

 .1نهاالحقوق والحریات الفردیة التي یحرص القانون على ضما

نه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أكما 
وذلك داخل  ق ع، 348إلى 342 أو ساعات اللیل في الجرائم المعاقب علیها في المواد 

أو منتدى أو  كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد 

                                                           
 .359، 358عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -1
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العامة أو ملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده  مرقص أو أماكن المشاهدة
 .1الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة

یضع قاعدة عامة، وهي حصانة المسكن لیلا وقد سبق القول أن  ق إ جإذا كان  
اللیل في منظوره هو الفترة الممتدة من الثامنة مساءا لغایة الخامسة صباحا، حیث 

في تلك الفترة من  -یقرر له حصانة قانونیة من حیث عدم جواز دخوله وتفتیشه لیلا
التحقیق بالتفتیش لیلا  يضلقا فإنه سمح ،من ق إ ج 47كأصل طبقا للمادة  -الیوم

 في حالتین:  صباحا 5إلى الساعة  لیلا 8ارج المیقات القانوني من الساعة خ

 الفرع الأول: الجرائم الموصوفة بالجنایة

یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بتفتیش المساكن في أي ساعة من ساعات اللیل 
التي تنص "... غیر أنه ق إ ج  82والنهار بشرط توافر الشروط المحددة في المادة 

یجوز له في مواد الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتهم في غیر الساعات المحددة في 
 .2بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور وكیل الجمهوریة" 47المادة 

 وهي مادة تتضمن شروطا لذلك هي:

 27، 5بقا للمادتین أن یتم تفتیش المسكن بمناسبة جریمة موصوفة بالجنایة ط -1
      من قانون العقوبات التي یعاقب علیها بالعقوبات التالیة: الإعدام أو السجن المؤبد 

سنة، ولا یجوز في غیرها من الجرائم الموصوفة  20إلى  5أو السجن المؤقت من 
 بالجنحة أو المخالفة.  

كن عیر أن یكون المسكن المراد تفتیشه مسكن المتهم، فلا یجوز تفتیش مس -2
المتهم الذي یعتقد أو یشتبه بأنه یحوز فیه ما یفید في إظهار الحقیقة كأوراق أو أشیاء 
متعلقة بالجنایة موضوع التحقیق والتي یراد التفتیش بشأنها، وفي هذه الحالة الأخیرة یجب 

                                                           
 . 37ـ36، ص 2007، دار الهدى عین ملیلة ـ الجزائر،  ق إ جأحمد لعور ـ نبیل صقر،  -1
 .73، ص2009، دار هومة، الجزائر، ق إ جیوسف دلاندة،   -2
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 ةالخامسق إ ج من الساعة  47التزام القائم بالتفتیش بالمیقات القانوني المحدد في المادة 
 .1صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا، مع وجوب مراعاة الشروط الأخرى المقررة قانونا

 الفرع الثاني: الجرائم الخاصة

في إطار وضع الأسس القانونیة الكفیلة بمحاربة جرائم المخدرات أو الجریمة 
وجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

، یقرر القانون 2تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
قواعد خاصة تسمح لقاضي التحقیق دخول المساكن وتفتیشها في أي وقت خارج المیقات 
القانوني المقرر في الحالات العادیة، وله أن یأمر ضابط الشرطة القضائیة المختص 

   عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات " ،ق إ ج 3 ف 47لمادة ، فتنص ا3مكانیا بذلك
أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي مكان یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة 
 .4على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة المختصین بذلك

 المطلب الثالث

 الأمر بإجراء خبرة طبیة و بحث اجتماعي حول شخصیة المتهم

لا یمكن لقاضي التحقیق القیام بمفرده بكل الأعمال الضروریة التي یقتضیها سیر 
الأسباب التقنیة التي تحول  هاالتحقیق، ویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أسباب عدیدة، من

دون قیامه بكل العملیات خاصة إذا كان البعض منها یتطلب مهارات في حین یفتقر إلیها 
 عادة بحكم تكوینه العام، ففي مثل هذه الأحوال یتحتم علیه الأمر اللجوء إلى خبراء.

                                                           
 .360عبداالله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -1
 .120محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -2
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الأسباب أسباب أخرى مادیة حیث أنه لیس بمقدوره إجراء عدة وتضاف إلى هذه 
 عملیات في وقت مناسب و بالسرعة المطلوبة بدون عون ولا مساعدة.

لهذه الأسباب ولأجلها یكلف قاضي التحقیق أشخاصا مؤهلین وفقا للقانون لإجراء 
ع خبرة طبیة وبحث اجتماعي حول شخصیة المتهم عن طریق سلطة إصدار الأوامر(م

 الإشارة أنها أوامر ممیزة للجنایات).

 الأول: الأمر بإجراء خبرة طبیة الفرع

یقصد بالخبراء رجال العلم المختصون في أعمال معینة تحتاج إلى تعلیم خاص 
وممارسة طویلة كالأطباء و المهندسین. أما الخبرة فهي إعطاء أو إدلاء أهل الفن أو علم 

 .1بتلك الفنون أو العلوم معین برأیهم في مسائل فنیة تتعلق

كما یمكن تعریفها على أنها المهمة الموكولة من قبل المحكمة أو الهیئة القضائیة 
إلى شخص أو عدة أشخاص أصحاب اختصاص أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن 

 أو علم و تعتبرها ضروریة للفصل في  نزاع معین.

اعتبارها من أوامر قاضي التحقیق الممیزة إلا أننا سنتناول بالدراسة الخبرة الطبیة ب
 للجنایات.

وهي في تطور كبیر إن المیادین الفنیة التي یمكن اللجوء فیها إلى الخبرة كثیرة، 
لجوء الجناة إلى وسائل الذي جعل معه  التكنولوجیة لمستجداتنتیجة الوسائل العلمیة وا

إلا بواسطة ذوي الاختصاص عصریة ومتطورة في ارتكاب الجریمة لا یمكن الكشف عنها 
ب علیها عاوما یزید في الحاجة إلى الخبراء هو طبیعة تكوین قضاة التحقیق الذي ی

العمومیة، وقد تشمل الخبرة الطبیة مسائل معنویة مثل البحث في الحالة العقلیة والنفسیة 
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درجة  للمتهم لبیان مدى توافر القدرة لدیه على الإدراك والاختیار وذلك من أجل تحدید
 .1مسؤولیته

سواء تعلق الأمر بأداء الیمین أو  ق إ جتتم الخبرة الطبیة وفقا للقواعد المحددة في 
یقوم الخبراء بأداء مهمتهم  2بمراقبة الخبرة أو بدور الخبیر أو مدة الخبرة، فبعد أداء الیمین

بإجراء نه الجهة القضائیة التي أمرت أو القاضي الذي تعی تحت مراقبة قاضي التحقیق
 .3الخبرة

لتأدیة  للخبیر على سبیل المعلومات وفي حدود التي تلزمتجیز القاعدة العامة أن 
وظیفة الخبرة التي عهد إلیه بها قاضي التحقیق أن یتلقى أقوال كل شخص یرى ضرورة 
لسماعه،غیر أنه لا یجوز سماع أقوال المتهم إلا إذا رأى ضرورة لذلك، فیجب أن یجریه 

یق بحضور الخبیر المعني بتوافر جمیع الضمانات القانونیة للاستجواب في قاضي التحق
في القضایا الجنائیة یجوز للخبیر الذي كلف بفحص أما   ،4ق إ ج 106، 105المادة 

 .5المتهم أن یوجه إلیه الأسئلة و یقوم بسماعه بغیر حضور محامیه ولا القاضي

را مفصلا، ویجب أن یشمل على عند انتهاء أعمال الخبرة، یحرر الخبراء تقری
وصف ما قاموا به من أعمال ونتائج، وأن یشهدوا بقیامهم شخصیا بمباشرتهم إیاها 
ویوقعوا على تقریرهم وإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج 

ق المشتركة بین كل منهم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره، ویودع التقریر وما یتعل
به لدى كاتب الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت هذا الإیداع بمحضر، إذا تقاعس 
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یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص " مرجع سابق على أنه: 155-66 ن أمر رقمم 145تنص المادة  -2

القضائي یمین أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانها: أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر بالمجلس 
 ."على خیر وجه و بكل إخلاص و أن أبدي رأیي بكل نزاهة و استقلال

ویقوم الخبراء بأداء مهمتهم "مرجع سابق على مایلي:  155-66 أمر رقممن  4فقرة  143جاء في نص المادة  -3
 ."حت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرةت
 .369عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -4
غیر أنه یجوز للخبراء "مرجع سابق على مایلي:  155-66 أمر رقمفي فقرتها الأخیرة من  151تنص المادة  -5

 ."جهوا الیه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغیر حضور قاض ولا محامالأطباء المكلفین بفحص المتهم أن یو 
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الخبیر في أداء مهمته، فلقاضي التحقیق سلطة إبداله بخبیر آخر، مع إمكانیة تعرضه 
لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى حد الشطب من الجدول المعد على مستوى المجلس 

أن یقدم نتائج عمله وإعادة كل الوثائق والأوراق التي عهد  القضائي، وفي هذه الحالة علیه
 .1ساعة 48بها إلیه خلال 

یستدعي قاضي التحقیق من یعنیهم الأمر من الأطراف الخصوم ویحیطهم علما بما 
انتهت إلیه نتائج الخبرة، وعندئذ یكون للخصوم الحق في إبداء الملاحظات على تلك 

دیدة لإجراء الخبرة التكمیلیة أو المضادة، ویكون لقاضي النتائج وفي تقدیم الطلبات الج
  .3ق إ ج 154المادة  طبقا ،2التحقیق أن یجیب مطالبهم أو یرفضها بقرار مسبب

لعل السؤال الذي یثور في هذا الصدد یتمثل في مدى إمكانیة أو جواز رد الخبیر 
في الدعوى الجنائیة   إذا قامت أسباب تبرر ذلك، كأن یكون الخبیر قریبا لأحد الخصوم

 أو تكون له مصلحة شخصیة قد تجرده مما یجب أن یتوافر فیه من حیاد و موضوعیة.

أسباب تبرر الرد، فرد الخبراء  تویرى بعض الفقهاء جواز رد الخبیر إذا ما وجد
جائز في القضایا المدنیة، ویصیر من باب أولى في القضایا الجنائیة. كما أنه لا یعقل 

 .4لقاضي الجنائي نفسه معرضا للرد، و یمتنع عن ذلك بالنسبة للخبیرأن یكون ا

 

 

                                                           
 .370عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -1
 .138إسحاق إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص  -2
على قاضي التحقیق أن یستدعي من یعنیهم الأمر من أطراف "مرجع سابق على مایلي:  155-66 أمر رقم -3

یوما  30أیام ولهذه الأخیرة أجل  10علما بما انتهى إلیه الخبراء...غرفة الاتهام مباشرة خلال الخصومة و یحیطهم 
 ".للفصل في الطلب تسري من تاریخ إخطارها، و یكون قرارها غیر قابل لأي طعن

ر ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش01سلیمان عبد المنعم ، جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، ط  -4
 .494، ص1990والتوزیع، مصر، 
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أما المشرع الجزائري فقد سكت عن رد الخبراء إذا ما توافرت الأسباب السابقة 
 .  1الذكر، واكتفى بتوضیح  موقفه إزاء رد القضاة

 ثاني: الأمر بإجراء بحث اجتماعي حول شخصیة المتهمالالفرع 

الجزائري لقاضي التحقیق إمكانیة البحث في شخصیة المتهم في جمیع قرر المشرع 
جوانبها بما في ذلك الجانب الاجتماعي وهو قد ینیر طریقه في مباشرة التحقیق لاختیار 
الإجراء المناسب ویتم هذا الإجراء وجوبا في الجنایات واختیاریا في الجنح، حیث یشمل 

تماعیا مثلا إذا كان متزوجا أو غیر متزوج، كما هذا البحث تقریرا عن وضعیة المتهم اج
یشمل بحثا عن ظروفه الاجتماعیة سواء ما اتصل بحالته المادیة أو العائلیة أو بأفراد 

 .2المجتمع ككل

كما یحتوي أیضا تقریرا عن وضعیة المتهم بالنسبة لسوابقه العدلیة وهذا بفحص 
كان قد تعرض لعقوبة من قبل وهذا التي تبین ما إذا  2 صحیفة السوابق العدلیة رقم

الإجراء یعد تتویجا للمبادئ الحدیثة في علمي الإجرام والعقاب وعند أنصار حركة الدفاع 
الاجتماعي فیم یخص تحدید رد فعل المجتمع إزاء الجریمة من خلال دراستنا للأسباب 

ة  أو الشخصیة التي دفعت مرتكب الجریمة إلى اقترافها سواء ما تعلقت ببیئته الاجتماعی
التي تنادي بدراسة  ق عفي جانبها النفسي أو العضوي، وأیضا المبادئ الحدیثة من 

 شخصیة المجرم لا مكان تحدید العقوبة أو التدبیر الذي ییسر تقویمه وإعادة تأهیله.
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 المبحث الثاني

 أوامر قاضي التحقیق الممیزة للجنایات

الأعمال التي یقوم بها والتي سبق التطرق یخول القانون لقاضي التحقیق فضلا عن 
إلیها آنفا في المبحث الأول، إصدار جملة من الأوامر التي من شأنها مده بالأدلة المقنعة 

 والحقائق الكافیة و ضمان حسن سیر التحقیق.

فنخصص المطلب الأول للأوامر الواقعة على المتهم والمطلب الثاني للأمر بإعادة 
 المطلب الثالث فنخصصه للأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام. تمثیل الجریمة، أما

 المطلب الأول

 أوامر قاضي التحقیق الواقعة على المتهم

یصدر قاضي التحقیق في مرحلة سیر التحقیق أوامر متعددة أهمها تلك التي یكون 
ة محلها شخص المتهم فخول المشرع لقاضي التحقیق سلطات اتخاذ القرارات القسری

 لضبط وإحضار المتهمین وإیداعهم في المؤسسات العقابیة.

یعد إصدار الأوامر القسریة من أخطر المهام المنوطة لقاضي التحقیق لما تشكله 
من انتهاكات على الحریة الفردیة، ویتعین علیه أن یوضح في كل أمر الهویة الكاملة وأن 

طبقة علیها وتاریخ إصداره، وأن یوقع یذكر فیه الجریمة المنسوبة إلیه ومواد القانون الم
 .1علیه ویمهره بختمه

تقتضیه الحالة إصدار  وهكذا یجوز لقاضي التحقیق خلال سیر التحقیق وحسب ما
تي بیانها في الفروع التالیة: الأمر بالإحضار والقبض على المتهم(فرع أول)، الأوامر الآ

 المؤقت(فرع ثالث).إیداع المتهم بالحبس(فرع ثان)، الأمر بالحبس بأمر 
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 الفرع الأول: الأمر بالإحضار والقبض

 أولا: الأمر بالإحضار 

یصدر عن قاضي التحقیق للقوة العمومیة لدعوة المتهم للمثول أمامه لاستجوابه، 
ب یستجو یجب أن  :"من ق إ ج، نجد أنها تنص صراحة على 112وحسب نص المادة 

یذا لأمر الإحضار، وذلك بمساعدة في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنف
محامیه، أما إذا تعذر استجوابه فورا فیتم تقدیمه إلى وكیل الجمهوریة الذي یمكنه أن 
یطلب من قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق أن یقوم باستجوابه في الحال، وفي حالة 

لیقوم غیاب هذا الأخیر فلوكیل الجمهوریة أن یحیله إلى أي قاض آخر من قضاة الحكم 
 ، وهو أمر یتضمن فرضین: 1باستجواب المتهم في الحال، وإلا یجب الإفراج عنه حالا

 : الحضور الطوعي من المتهم أمام قاضي التحقیق.الفرص الأول

 : إحضار المتهم عنوة أو قسرا بواسطة القوة العمومیة.الفرض الثاني

بأحكام هذه الأمر بالإحضار وعملا على ق إ ج  116 -110لقد نصت المواد 
المواد یصدر قاضي التحقیق أمرا بإحضار المتهم أمامه بأي جریمة یحقق بشأنها، لأن 

 116 -110القانون لم یشترط درجة معینة من العقوبة، ویعني الإحضار طبقا للمادتین 
       ق إ ج مثول المتهم طوعا بمجرد تبلیغه بالأمر أمام قاضي التحقیق بغرض سماع أقوله 

 وابه ومواجهته بمتهم آخر أو شاهدا أو إحضاره جبرا في عدم تلبیته للأمر.أو استج

الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر ى: "ق إ ج عل 2و  1الفقرة  110تنص المادة 
 .الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور

أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان  ویبلغ ذلك الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضباط
القوة العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتهم وتسلیمه نسخة منه". وتنص المادة 
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"إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه  ،ق إ ج 116
حضار في هذه ه بطریق القوة. ولحامل أمر الإنمستعد للامتثال. تعین إحضاره جبرا ع

الحالة استخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه، وعلیها أن تصدع إلى الطلب الرسمي 
 .1الذي تضمنه الأمر"

  ثانیا: الأمر بالقبض

هو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة للبحث عن المتهم وسوقه 
یجري تسلیمه وحبسه حسب ما جاء في إلى المؤسسة العقابیة المنوه علیها بالأمر حیث 

 ق إ ج. 119نص المادة 

لا یصدر هذا الأمر إلا إذا كانت الجریمة تشكل جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة 
دج أو كانت تشكل جنایة، وهو الأمر  2000تفوق شهرین أو أكثر وبغرامة تزید عن 

اربا أو رفض الامتثال الذي یصدره قاضي التحقیق في الحالة التي یكون فیها المتهم ه
للاستدعاء الموجه إلیه وإذا كان المتهم هاربا أو مقیما خارج أراضي الجمهوریة ویمكن 
لقاضي التحقیق بعد استطلاع وكیل الجمهوریة أن یصدر أمرا بالقبض علیه دولیا حسب 

وكیل الاتفاقیات بین الجزائر والدولة التي سینفذ فیها الأمر، كذلك بعد التأشیر علیه من 
مقر سكناه واسم أبویه  ،الجمهوریة ویشمل الأمر بالقبض على هویة المتهم، عمره

وجنسیته وحالته الاجتماعیة والتهمة المنسوبة إلیه والمادة القانونیة التي تعاقب على الفعل 
 .2المرتكب ثم یؤرخ ویوقع ویختم من قاضي الأمر

حیث  2ف  119حكام المادة لكن الملاحظ أن قضاة التحقیق لا یلتزمون دائما بأ
یلجئون إلى إصدار الأمر بالقبض بمجرد عدم مثول الشخص المطلوب أمامهم في 
التاریخ المعین في الاستدعاء دون التأكد من سلامة الاستدعاء ودون المرور بالأمر 

 .3بالإحضار مما یشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان واعتداء على الحریة الفردیة
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 : ین الأمر بالإحضار والأمر بالقبضثالثا: الفرق ب

ة أمام بمجرد ضبط المتهم المعني بالإحضار یتعین اقتیاده مباشر  الأمر بالإحضار
تقریر ما یتخّذه بشأنه ولا یقتاد إلى المؤسسة العقابیة إذا تعّذر قاضي التحقیق لاستجوابه و 

  استجوابه ویمكن لوكیل الجمهوریة إصداره أثناء التحقیق التمهیدي.

بمجرد ضبط المتهم یكون المكلف بتنفیذه ملزما باقتیاده للمؤسسة  الأمر بالقبض
 زالعقابیة قبل استجوابه ولا یجوز إصداره إلا من قبل قاضي التحقیق المختصّ. ولا یجو 

العقابیة فإن تعذر استجوابه أخلى سبیله  ةساعة في المؤسس 48 إبقاء الشخص بموجبه إلا
 بقوة القانون وإلا عد حبسه تعسفیا.

الأمر بالإحضار قد یصدر ضد المشتبه فیه أثناء مرحلة التحقیق التمهیدي من قبل 
حضور وكیل الجمهوریة وقد یصدر من قاضي التحقیق ضد المتهم الذي یمتنع عن 

صدار أمر بالحضور یوجه للقوة العمومیة التحقیق أما الشاهد فیجوز لقاضي التحقیق إ
 .1ج إ ق 2فقرة  38و 97بموجب نص المادة 

 الفرع الثاني: الأمر بالإیداع

هو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى رئیس المؤسسة العقابیة باستلام المتهم 
ذي أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة هو ذلك الأمر العلى أن " 1ف  117فتعرفه المادة 

یصدره قاضي التحقیق إلى المشرف رئیس المؤسسة العقابیة باستلام المتهم وحبسه". 
لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار ق إ ج، " 1- 118الأخیرة من المادة وتنص الفقرة 

مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجریمة معاقبا 
 .2جسامة" أشدأخرى أو بأیة عقوبة  علیها بعقوبة جنحة بالحبس
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بجملة من  المشرع الجزائري قید سلطات قاضي التحقیق عند إصداره لهذا الأمرلكن 
 الشروط: 

أن یكون صادرا عن قاضي التحقیق المختص إقلیمیا ونوعیا بالأمر بحبس  -1
المتهم مؤقتا، سواء من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك أو بناءا على طلب وكیل 

أو في طلب لاحق، وقد أجاز القانون لوكیل الجمهوریة  يالجمهوریة في طلبه الافتتاح
الطعن لدى غرفة الاتهام بالاستئناف لعدم استجابة قاضي التحقیق بإیداع المتهم الحبس 

 ق إ ج. 3-118المؤقت، فتفصل غرفة الاتهام في الاستئناف في أجل عشرة أیام المادة 

الجنحة المعاقب علیها بالحبس، أي أن یكون أن یصدر في الجنایة أو  -2
بس، متهما بجنایة أو جنحة معاقب علیها حالشخص المعني بإصدار أمر بإیداعه ال

بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة ، ویفترض الأمر بالإیداع أن یكون المتهم من 
ذا ما تلخصه الأشخاص الموجودین في قبضة العدالة أو الأشخاص الفارین من العدالة وه

 ق إ ج. 117المادة 

قبل إصدار هذا الأمر یجب أن یقوم قاضي التحقیق باستجواب المتهم، وذلك 
ق إ ج "لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع  1-118بصریح نص المادة 

بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم...". عملا بمبدأ أن الأصل في الإنسان 
لتمكین المتهم من إبداء أوجه دفاعه، خاصة وأن الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة البراءة 

 .1فهو وسیلة تحقیق وفي نفس الوقت وسیلة دفاع

 الفرع الثالث: الأمر بالحبس المؤقت

ع تعریفا محددا للحبس المؤقت ضالنظر إلى أن التشریعات الجنائیة نجد أنها لم تب
إلى توسع فقهاء القانون الجنائي في مرده وهذا على اعتبار أن هذه مهمة الفقه أصلا 

 .2وضع تعریفات مختلفة له كل حسب نظرته لهذا الإجراء ومدى ضرورة اتخاذه

                                                           
  .403، 402عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص -1
نبیلة رزاقي، التنظیم القانوني للحبس الاحتیاطي في التشریع الجزائري والمقارن، بدون ط، دار الجامعة الجدیدة  -2

 .26الإسكندریة، بدون سنة النشر،ص 
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سلب حربة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضبات التحقیق "فهناك من عرفه بأنه 
لسجن ، كما عرفه البعض على أنه إیداع المتهم ا1ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون"

سلب حریة ". أو هو: 2و بعضها أو إلى إن تنتهي محاكمته"خلال فترة التحقیق كلها أ
المتهم بإیداعه في الحبس خلال مرحلة التحقیق التحضیري وهو بذلك أخطر إجراء من 

. وورد في تعریف أخر إن المقصود به هو "الأمر "الإجراءات المقیدة للحریة قبل المحاكمة
یا وبصفة مؤقتة إذا اقتضته مصلحة التحقیق ذلك وكانت هناك بحبس المتهم احتیاط

 .3مبررات قویة تدعو إلى اتخاذه"

ومع تعدد التعاریف في هذا النطاق و اختلاف شكلها إلا أنها تبقى تتفق في جوهرها 
لى استثنائیة هذا الإجراء، و هذا ما أكده المشرع الجزائري، وعلى ذلك لا یجوز بأي ع

أن تسرف هیئة التحقیق في اتخاذه على اعتبار أن الأصل في المتهم حال من الأحوال 
 . 4البراءة حتى تثبت إدانته

كل "حیث جاء فیها:  1996من الدستور الجزائري لسنة  45وهذا ما تضمنته المادة 
شخص یعتبر بریئا حتى تثبت حجة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل الضمانات التي 

 .5یتطلبها القانون"

أیضا بالحبس المؤقت على أنه سلب حریة المتهم بإیداعه في الحبس خلال  ویقصد
مرحلة التحقیق التحضیري، وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل 

 المحاكمة

                                                           
مصطفى مجدي هوجة، المشكلات العملیة في الحبس الاحتیاطي و الإفراج، بدون ط، دار المطبوعات الجامعیة،  -1

 .12، ص 1992الإسكندریة، 
، 1985أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، بدون ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2

 .623ص
، دار هومة للطباعة 2طي والرقابة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط الأخضر بوكحیل ،الحبس الاحتیا -3

 .7، ص 1992والنشر والتوزیع، 
 .509سلیمان عبد المنعم / جلال ثروت، مرجع سابق، ص  -4
، یتضمن تعدیل الدستور 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 96/438من مرسوم رئاسي رقم  45أنظر المادة  -5

 ، معدل ومتمم.1966دیسمبر  08، صادر في 76، ع الجزائري، ج ر 
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قرر قانون الإجراءات الجزائیة وجوب أن یكون الحبس المؤقت بأمر من قاضي 
خروج على مبدأ الأصل في  –إجراء استثنائي  التحقیق المختص إقلیمیا، ونظرا إلى أنه

بعد –یأمر به بإیداع المتهم في مؤسسة إعادة التربیة  -الإنسان أنه بريء من التهمة
ویصدره سواء في مواد الجنح أو  ،1ولمدة معینة ومحددة قانونا -التحقیق معه واستجوابه

ة رفقة الطلب الأصلي الجنایات، أو من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وكیل الجمهوری
فإن قاضي التحقیق یتمتع بسلطة  ،2المقدم إلیه بقصد فتح تحقیق رسمي ضد المتهم

تقدیریة في الأمر بالحبس المتهم، إلا أنه یجب علیه الالتزام بالقیود المقررة قانونا فلا 
یجوز الخروج علیها. لا یمكن أن یؤمر بالحبس المؤقت أو الإبقاء علیه إلا إذا توفر 
النظام القانوني للحبس المؤقت ولهذا النظام عدة شروط لوضع المتهم في الحبس المؤقت 

 ومدته وبدء سریان مدته وانتهاؤه.

یخضع الحبس المؤقت لشروط موضوعیة  أولا: شروط الوضع في الحبس المؤقت:
 وأخرى شكلیة.

: لا یجوز وضع متهم في الحبس المؤقت الشروط الموضوعیة للحبس المؤقت - أ
  بتوافر ثلاث شروط مجتمعة.إلا

 ج. ق إ 118وهذا من خلال نص المادة الشرط الأول: 

 استجواب المتهم. -
 بس.یها بالحأن تكون الجریمة المنسوبة للمتهم جنایة أو الجنح المعاقب عل -

ق إ ج التي بمقتضاها یجوز لقاضي  117 حسب نص المادةالشرط الثاني: 
التحقیق في كل الأحوال وضع متهم بجنایة في الحبس المؤقت، ولا یجوز له وضع متهم 

أیا بالحبس بجنحة في الحبس المؤقت إلا إذا كانت الجریمة المنسوبة إلیه معاقب علیها 

                                                           
 .ظ96لخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص   -1
 .  125سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق، ص  -2
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لغرامة فقط، كانت مدته ومن ثم فالحبس المؤقت غیر جائز في الجنح المعاقب علیها با
 ولا یجوز له إطلاقا وضع المتهم بمخالفة رهن الحبس.

أن تكون التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة والتي أشارت لها  الشرط الثالث:
 ق إ ج الآتي بیانها:  123المادة 

إذا لم یكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام  -أ
 لأفعال جد خطیرة.العدالة أو كانت ا

عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة  -ب
المادیة أو وسیلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحایا لتفادي تواطؤ بین المتهمین 

 والشركاء  و الذي یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة.

هم أو وضع حد لجریمة أو الوقایة عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المت -ج
 من حدوثها من جدید.

جراءات الرقابة إعندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على  -د
 .1القضائیة المحددة لها}

ق إ ج في الفقرة الأخیرة والمادة  118: نصت علیها المادة الشروط الشكلیة - ب
 مكرر  123

بناءا على أمر الوضع في الحبس المؤقت  أن یكون الوضع في الحبس المؤقت -1
 مسبب.

 مر المسبب بالوضع في الحبس المؤقت یكون متبوعا بمذكرة إیداع.أن یكون الأ -2

أن یكون أمر الوضع في الحبس المؤقت مؤسسا على الأسباب المنصوص  -3
 .سابقة الذكر123علیها في المادة 

                                                           
 .139محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1
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 . ثانیا: مدة الحبس المؤقت

متى توافرت الأسباب أمر قاضي التحقیق بحبس المتهم مؤقتا لمدة تختلف حسب 
طبیعة الجریمة المتابع بها، حیث خص المشرع الجزائري الجنایات على خلاف الجنح 
بمدة أطول نظرا لخطورتها وعلى اعتبار أن مدة التحقیق قد تطول فیها، وفیمایلي 

یده من طرف قاضي التحقیق وغرفة لى كل من مدة الحبس المؤقت، وتمدإسنتطرق 
 الاتهام:

سنتطرق إلى مدة الحبس المؤقت في كل من الجنح والجنایات لتبیین الفرق بینهما 
 الذي یرجع إلى خطورة الجریمة واستحقاقها لمدة أطول فیها.

 :  في الجنح - أ

نص المشرع الجزائري صراحة أنه لا یجوز أن یحبس المتهم المستوطن في الجزائر 
یوما تبدأ من یوم مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقیق بشأن جنحة یكون  20تفوق لمدة 

، ولكنه 1ق إ ج 124المادة  طبقا لنصالحد الأقصى لعقوبتها أقل من سنتین أو یساویها 
 اشترط لتطبیق النص بشأن الحبس ثلاث شروط: 

كما  ،أن تكون التهمة جنحة معاقب علیها بالحبس أقل من سنتین أو یساویها -1
 هو الحال بالنسبة لجنح الجرح الخطأ والقذف والسب العلني والإهمال العائلي.

 .2أن یكون المتهم مقیما بالجزائر -2
أشهر في جنحة  3ألا یكون المتهم قد سبق الحكم علیه بالحبس لمدة أكثر من  -3

 .3من جنح القانون العام بغیر إیقاف التنفیذ أي یكون ذلك الحكم مشمولا بالنفاذ
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 في الجنایات: -ب

على حسب المشرع الجزائري فإنه في الجنایات وفي الجنح الأكثر جسامة، لا 
 .ق إ ج 1-125و  125طبقا لنص المادة ) أشهر 04تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (

 .ثالثا: تمدید الحبس المؤقت

تي بعد التطرق إلى مدة الحبس المؤقت في كل من الجنح والجنایات، سنبین في الآ
 كیفیة التمدید في مدته في كلتا الحالتین:

 :في الجنح - أ

ط بحبس المتهم مدة أربعة رتبالتحقیق في تمدید الحبس المؤقت ت إن سلطة قاضي
ن الحبس لمدة عشرین یوما لا یجوز فیه التمدید بصفة مطلقة، فنص القانون أشهر، لأ

ثلاث سنوا ت مرة واحدة على جواز تمدید الحبس المؤقت في الجنح المعاقب علیها على 
بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب، وعلیه فان الحبس المؤقت في الجنح 

م  ق إ ج، لا یجوز فیها حبس  المته 125المعاقب علیها بثلاث سنوات أو أقل من ذلك 
بالتالي لا یجوز فیها تمدید الحبس المؤقت أصلا، فیخلى بسببها إلا أربعة أشهر فقط، و 

لمتهم المحبوس تلقائیا بمجرد انقضاء مدة حبسه الأصلیة التي أمر بها قاضي سبیل ا
التحقیق، وبالتالي تمدید الحبس المؤقت في الجنح التي یعاقب علیها القانون بأكثر من 

. ومنه المدة النهائیة للحبس المؤقت هي 1ق إ ج 2فقرة  125ثلاث سنوات، طبقا للمادة 
 ثمانیة أشهر.
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 ت في الجنایا  - ب

أما في الجنایات وعلى خلاف الجنح، یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت 
لأكثر من مرة واحدة، كل مرة لمدة أربعة أشهر متى دعت مقتضیات التحقیق ذلك، ولقد 

كل تمدید للحبس المؤقت، لا یمكن أن "ق إ ج على أنه:  3مكرر ف  125نصت المادة 
 ."یتجاوز أربعة أشهر في كل مرة

ویتم تمدید الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقیق في مواد الجنایات على النحو 
 التالي:

 التمدید مرتین. -1

مدة الحبس ": راءات الجزائیة الجزائري على أنهمن قانون الإج 1-125تنص المادة 
المؤقت في مادة الجنایات أربعة أشهر، غیر أنه إذا اقتضت الضرورة یجوز لقاضي 

إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب أن  التحقیق استنادا
  ."یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرتین لمدة أربعة أشهر في كل مرة

الأمر المستخلص من نص المادة أن الحكم یتعلق بالجنایات المعاقب علیها   
  .1بالسجن أقل من عشرین سنة

 .التمدید ثلاث مرات -2

لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت للمتهم ثلاث مرات في كل مرة أربعة  یمكن
أشهر وذلك في حالة الجنایات المعاقب علیها بعشرین سنة سجنا أو بالسجن المؤبد     

... إذا تعلق الأمر بجنایات " :ق إ ج 3ف 125لمادة طبقا لنص اوذلك  ،أو بالإعدام
أو بالإعدام، یجوز ن سنة أو بالسجن المؤبد لمدة عشریمعاقب علیها بالسجن المؤقت 

 ."لقاضي التحقیق أن یمدد الحبس المؤقت ثلاث مرات وفقا لنفس الأشكال المبینة أعلاه

                                                           
 .393عبد االله أو هایبیة، مرجع سابق، ص  -1
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 التمدید خمس مرات  -3

عندما یتعلق الأمر بجنایات :"مكرر في فقرتها الأولى من ق إ ج 125تنص المادة 
التحقیق وفقا الأشكال المبینة في المادة موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، یجوز لقاضي 

 .1"أعلاه، أن یمدد الحبس المؤقت خمس مرات 125-1

  التمدید إحدى عشرة مرة -4

عندما یتعلق الأمر بجنایة "مكرر ق إ ج:  125لقد ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
 1-125المادة عابرة للحدود الوطنیة، یجوز لقاضي التحقیق وفقا للأشكال المبینة في 

. ومن تحلیل هذه المادة نستنتج أن هذا "أعلاه أن یمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة مرة
التمدید في هذه الحالة یتطلب توفر شرط أن تكون الجریمة منسوبة إلى المتهم، والتي هي 

 محل المتابعة والتحقیق. 

رة الحبس المؤقت فیها أما بالنسبة للجنایات العابرة للحدود الجزائریة یمكن تمدید فت
نص علیه المشرع الجزائري في المادة  إحدى عشرة مرة في كل مرة أربعة أشهر وهو ما

 ق إ ج.  3مكرر ف  125

ویتطلب توفر شرط استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب قبل اتخاذ الأمر بالتمدید 
لتمدید وإبقاء للحبس المؤقت، و وأیضا توفر شرط وجود ضرورة جدیة وحقیقیة تستوجب ا

 .2المتهم محبوسا احتیاطیا لضمان سیر إجراءات التحقیق

 تمدید الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام -ج

إذا رأى قاضي التحقیق ضرورة لبقاء المتهم في الحبس مرة أخرى فلا یملك سلطة 
رفع تمدید حبسه، لأن قانون الإجراءات الجزائیة لم یخوله ذلك مباشرة، وإنما علیه أن ی

الأمر لغرفة الاتهام التي یعود إلیها الاختصاص بذلك وحدها، وبالتالي علیه تقدیم طلب 
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مسبب لها بواسطة النیابة العامة، یبین فیه دواعي الطلب خلال شهر قبل انقضاء مدة 
الحبس المدد، فیقوم النائب العام بتهیئة القضیة في أجل أقصاه خمسة أیام من تسلمها 

لملف مع طلبات النیابة العامة لغرفة الاتهام، التي یرجع لها وحدها سلطة للأوراق لیرسل ا
 )4(الأمر بتمدید الحبس المؤقت لفترة أخرى، فإذا رأت توافر دواعي التمدید مددته لأربعة 

  .1أشهر قبل انقضاء مدة الحبس الجاري، وهذا في الجنایات بوجه عام

أما بالنسبة للجنایات الموصوفة بالإرهابیة أو التخریبیة والجرائم العابرة للحدود، فإن 
قاضي التحقیق إذا رأى داع لإبقاء المتهم محبوسا یقدم طلبا بنفس الأشكال المبینة في 

لغرفة الاتهام التي یجوز لها تمدید الحبس المؤقت ثلاث مرات "ق إ ج:  1-125المادة 
 125، وهذا وفقا لما جاء في الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة "أشهر في كل مرة أربعة

  .2مكرر ق إ ج

 المطلب الثاني

 الأمر بإعادة تمثیل الجریمة

یعتبر الأمر بإعادة تمثیل الجریمة من أوامر قاضي التحقیق الممیزة للجنایات حیث 
الحقیقة وإزالة الغموض  یعمد إلى اتخاذه إذا رأى أن من شأن ذلك أن یؤدي إلى اكتشاف

ویتم الانتقال إلى مسرح وقوعها مع اقتیاد المتهم بالقوة العمومیة  االذي یكتنف وقائعه
واستدعاء شهود الواقعة والضحیة إن وجد مستعینا بذلك بضباط الشرطة القضائیة وكاتب 

جرى فیهما التحقیق، وتبتدئ إجراءات إعادة تمثیل الجریمة بتحدید الیوم والساعة اللذان ت
والتي تتم بالخصوص في جرائم الدم كالقتل أو الضرب أو الجرح، فیتم إبلاغ وكیل 

والضحیة إن  شهودالجمهوریة بتاریخها لكي یتسنى له حضور ذلك إن رغب واستدعاء ال
وجد والمتهم إذا كان في حالة إفراج أو أمر بإخراجه واقتیاده إلى مكان وقوع الجریمة إن 

إخطار مسؤول الشرطة أو الدرك لیضع تحت تصرفه القوة اللازمة  كان محبوسا، ثم
لمصلحة إعادة تمثیل الجریمة، وكذا حضور القسم الفني الفوتوغرافي التابع للشرطة     
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أو الدرك لأخذ الصور اللازمة لفائدة التحقیق وبعد أن یتأكد قاضي التحقیق بنفسه من 
 :1ة لتبدأ عملیة تمثیل الجریمة  كالآتيحضور جمیع الأطراف ینتقل إلى مكان الجریم

ینفرد قاضي التحقیق مع كاتبه الذي سیتولى مساعدته في فتح محضر إعادة 
التمثیل و المعاینة، ویذكر في دیباجته تاریخ واسم ولقب المتهم و التهمة المنسوبة إلیه   

كر ذلك ثم وكل ما یتعلق بهویته ویشار إلى أن وكیل الجمهوریة قد أخطر وإذا حضر یذ
یشیر إلى الساعة التي انطلق فیها من مكتبه إلى مكان وقوع الجریمة وساعة وصوله ثم 
یتبع بوصف وجیز لمكان وقوع الجریمة والحالة الجویة والأطراف الحاضرة ثم یستمع 
للشهود ضمن الأوضاع العادیة ثم الضحایا والأطراف المدنیة ثم یستمع لروایة المتهم أي 

ه الجریمة صحبة محامیه إن وجد، ثم یأمر قاضي التحقیق الأطراف بإعادة كیفیة ارتكاب
تمثیل الجریمة حسب التصریحات التي أدلوا بها وإذا رفض المتهم القیام بإعادة التمثیل 
فلا یملك قاضي التحقیق إجباره وإنما یشیر لذلك في المحضر ولا تتم عملیة التمثیل، فإذا 

م حسب  التصریحات التي أدلى بها الأطراف، ویكون المصور قبل إعادة التمثیل فإنها تت
مكلفا بأخذ الصور وفقا لتوجیهات قاضي التحقیق، فیما تكون القوة العمومیة مكلفة بتوفیر 
الأمن أثناء إجراء العملیة، وأثناء العملیة إذا اكتشف قاضي التحقیق ثغرات تفید عدم 

نت غامضة فأنه یسجل كل ما یراه صحة بعض التصریحات أو اكتشف وقائع أخرى كا
 .2وهو یتابع العملیة ثم یختم المحضر بتوقیعه بمعیة كاتبه
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 المطلب الثالث

 الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام

إذا تبین لقاضي التحقیق أن الواقعة التي انتهى إلیها التحقیق هي جریمة یعاقب 
 فإنه یصدر أمرا بإحالة المتهم على الجهة المختصة.علیها القانون وترجحت لدیه الإدانة، 

تختلف طبیعة هذا الأمر وكذا الجهة بحسب ما إذا تعلق الأمر بمخالفة، جنحة        
 أو جنایة.

 إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة - أ

في حال ما تبین لقاضي التحقیق أن الوقائع الموجودة بالملف تكون مخالفة        
الة القضیة على محكمة الجنح والمخالفات، وذلك بإرسال الملف إلى أو جنحة أمر بإح

وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه إرساله فورا إلى قلم كتاب الجهة القضائیة، ویقوم 
  .1بتكلیف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة المختصة

 إذا تعلق الأمر بجنایة - ب

ائع تكون جریمة وصفها القانوني جنایة، فإنه أما إذا رأى قاضي التحقیق أن الوق
یصدر أمرا بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة بغیر تمهل  
إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصه مكتب التحقیق 

 .1662 المادة لاتخاذ الإجراءات القانونیة قصد عرض الملف على غرفة الاتهام

إذا كان في القضیة بالغین وأحداث یصدر قاضي التحقیق أمرا بالفصل بینهما 
وبالإحالة إلى قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي، وفقا لما جاء في الفقرة الثانیة من 
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أما إذا تعددت الجرائم المنسوبة للمتهم وكان بعضها من قبیل ، 1من ق إ ج 451المادة 
ها الأخر من قبیل الجنح ولم یكن بینها ارتباط، أو عدم قابلیة للتجزئة فإن الجنایات وبعض

قاضي التحقیق یأمر بإحالة الجنح إلى محكمة الجنح والمخالفات ویأمر بإرسال الجنایات 
إلى النائب العام قصد عرضها على غرفة الاتهام، أما إذا كان وجد بینهما ارتباط فإنه 

 . 2لهما معا إلى محكمة الجنایاتیجوز لقاضي التحقیق أن یحی

فالمشرع الجزائري لم یسمح لقاضي التحقیق بأن یأمر بإحالة الجاني مباشرة على 
محكمة الجنایات إذا كانت الجریمة المرتكبة جنایة، وإنما خول هذا الحق لغرفة الاتهام 

ة المختصة بعد إطلاعها على الملف  والتي لها أن تقوم بإعادة تكییف وتحیله إلى المحكم
في حالة ما إذا رأت بأن الفعل یشكل جنحة ویحال على محكمة الجنایات الأشخاص 

سنة)، وحتى بالنسبة للقاصرین الذین یبلغ سنهم ستة  18البالغین سن الرشد الجزائي (
) سنة فما فوق إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها تتعلق بالإرهاب. طبقا للتعدیلات 16عشر(

 10-95ق إ ج بموجب الأمر التشریعي رقم  249و 248المادتین  علىالتي أدخلت 
 .25/02/19953المؤرخ في 

وما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت یبقى محبوسا لحین 
صدور قرار من غرفة الاتهام، وإذا كان المتهم في حالة فرار وصدر ضده أمر بالقبض، 

التنفیذیة أیضا لحین صدور من غرفة الاتهام، وهذا وفقا لما جاء یحتفظ هذا الأمر بقوته 
 ق إ ج السالفة الذكر. 166في نص المادة 
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إذا كان الهدف من التحقیق هو البحث في الجرائم المتشعبة والخطیرة، قصد 
الوصول إلى الحقیقة والتعرف على الجناة وتقدیمهم للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون تأدیبا 

لابد من مباشرته بدقة وحیطة كبیرین لذلك كان واجبا لهم وزجرا لغیرهم، وعلى ذلك كان 
على القاضي المحقق أن ینظر في التحقیق على أنه عمل دقیق یتطلب الفطنة والذكاء 
والإلمام بالقانون، كون القاضي المحقق یتمتع بسلطة كبیرة بشأن إجراءات التحقیق تسمح 

بشر غیر معصوم من الخطأ . إلا أن قاضي التحقیق 1له بالمساس بالأشخاص والأموال
الإنساني الناجم عن العجز أو القصور أو حتى مجرد الإهمال لذلك أوجد المشرع غرفة 
اتهام بدائرة كل مجلس قضائي تتشكل من ثلاثة من المستشارین أحدهم رئیسا ویعینون 

. 2ق إ ج 176لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل حسب ما جاء في نص المادة 
نیابة العامة أمامها النائب العام أو أحد مساعدیه، ویقوم بوظیفة كاتب الجلسة ویمثل ال

أحد كتاب ضبط المجلس حیث یناط بها عدة مهام بصفتها درجة ثانیة. ویرجع ذلك 
للقضایا الجنائیة التي لا یمكن لمحكمة الجنایات الفصل فیها قبل أن تصدر غرفة الاتهام 

على إجراءات التحقیق وتصحیح ما قد یعتریها من عیوب  رأیها فیها، كما تتولى الرقابة
وتمدید للحبس المؤقت وتختص كذلك بمراقبة أعمال الشرطة القضائیة، كما تفصل في 

 . 3طلبات رد الاعتبار وتنظر في تنازع الاختصاص بین القضاة

لما تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئیسها، وإما بناءا على طلب النائب العام ك
دعت الضرورة لذلك لتعقد جلساتها وفق إجراءات خاصة للفصل في القضایا المعروضة 

 .4ق إ ج) 178علیها وإصدار قرارات بشأنها( المادة 
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كما تتولى النیابة العامة بتحضیر الإجراءات لانعقاد جلسات غرفة الاتهام، فبمجرد 
قضیة وتحدید الطلبات وصول الملف إلیها عن طریق الاستئناف تقوم بتهیئة ملف ال

ق إ  179الكتابیة خلال مهلة خمسة أیام على الأكثر وتقوم بتقدیمها لغرفة الاتهام المادة 
 .1ج

هذه الإجراءات قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، نشرح في المبحث  بولفهم واستیعا
ة الأول اختصاصات غرفة الاتهام، ونخصص المبحث الثاني لقرارات غرفة الاتهام الممیز 

 للجنایات. 

                                                           
 .217أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1



 خصوصیة التحقیق في الجنایات على مستوى غرفة الاتھام          الفصل الثاني:          
 

47 
 

 المبحث الأول

 اختصاصات غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقیق

یعد مبدأ التحقیق على درجتین من المبادئ الهامة التي تكفل للمتهم الحق في 
محاكمة عادلة نظرا لأنه یحقق الرقابة على الإجراءات الماسة بالحریة الفردیة، وذلك 

أو القصور في التحقیق وهذا الدور مناط لغرفة الاتهام في للتقلیل من الوقوع في الخطأ 
 .1التشریع الجزائري

تحقیق، والمختصة بالنظر الأقر المشرع الجزائري بأن غرفة الاتهام درجة ثانیة في 
من جهات  في مواد الجنایات وخصها دون سواها من الجهات القضائیة الأخرى، سواء

حیث یكون لغرفة الاتهام بهذه الصفة عدة اختصاصات، لذلك  أو جهات التحقیق الحكم
 الطعن في أوامر قاضي التحقیق الصادرة في أول درجةقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، 

، لنتناول في المطلب الثاني بطلان إجراءات التحقیق المشوبة بعیب، كمطلب أول
 . والمطلب الثالث متعلق بمسألة إجراء تحقیق تكمیلي وإضافي
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 المطلب الأول

 الطعن في أوامر قاضي التحقیق في أول درجة

، بالفصل في الاستئناف 1ق إ ج 192المادة  تختص غرفة الاتهام حسب أحكام
لمنصوص علیها في أحكام المرفوع ضد أوامر قاضي التحقیق و ذلك وفق الأوضاع ا

وقد  قد تؤیدوهي تتمتع في هذا المجال بسلطات واسعة  .ق إ ج 173إلى  170 المواد من
تعارض قاضي التحقیق في تصدیها للأمر المطعون فیه فقد تلغي مثلا الأمر الصادر 
عن قاضي التحقیق برفض إیداع المتهم بالحبس المؤقت، فتأمر من جدید بحبسه، ویجوز 

لك من الأمثلة في الأوامر لها أیضا إلغاء الأمر باستمرار المتهم في الحبس، إلى غیر ذ
الإجابة عن هذه  طلب، لذلك ارتأینا في هذا الم2الأخرى المعروضة للنظر أمام هذه الجهة

 :الأسئلة وفقا للفروع التالیة

 الفرع الأول: القواعد المتعلق في استئناف أوامر قاضي التحقیق من طرف الخصوم

ضائیة التي یتخذها، وذلك یخطر قاضي التحقیق جمیع أطراف الدعوى بالأوامر الق
بمجریات التحقیق  ابالحالات والطرق المحددة قانونا فیحق لأطراف الدعوى أن یعلمو 

، ویمثل أطراف الدعوى الذین یجب تبلیغهم بالأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق 3بكاملها
 في ما یلي: 

 

 

                                                           
، المجلة القضائیة م الثاني لغرفة الجنح والمخالفات، القس1991جوان  02بتاریخ صادر  76624 قرار رقم -1

 .313، ص 1991، سنة 03للمحكمة العلیا، ع 
 -60، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04 معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، ط -2

61. 
، منشورات عشاش للنشر   1دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، ط  -3

 .152، ص 2003والتوزیع، الجزائر، 
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 أولا: تبلیغ وكیل الجمهوریة

على كاتب قاضي التحقیق أن یخطر وكیل ، 1ق إ ج 4 ف 168توجب المادة      
الجمهوریة بكل أمر مخالف لطلباته، لكن لم توضح الطریقة التي یتم فیها تبلیغه وقد 
یكون ذلك مصدر خلاف  بخصوص حساب میعاد الاستئناف، علما أن الأوامر التي یبلغ 

الفة بها وكیل الجمهوریة لا تقتصر على الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق المخ
إلى تلك الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق من تلقاء نفسه كالأمر  ىلطلباته، بل تتعد

 برد الأشیاء والأمر بتعیین خبیر. 

 ثانیا: تبلیغ المتهم 

لمتهم بجمیع الأوامر التي إخطار اأوجب المشرع الجزائري على قاضي التحقیق 
 123و 74مكرر،  69، 4مكرر 69، ومن بین هذه الأوامر ما نصت علیه المواد یصدرها
ق إ ج، وكذا الأوامر الصادرة بشأن  154، 143، 127، 2و 1مكرر  125،125مكرر، 

، وهذه الأوامر یجوز الطّعن فیها 1 ف 172صاص قاضي التحقیق المادة اخت
 بالاستئناف.

لكن هناك طائفة أخرى من الأوامر تبلغ للمتهم لا یجوز استئنافها، وهي الأوامر 
المتعلقة بأوامر التصرف في التحقیق بعد ق إ ج، و  2 ف 168ر إلیها في المادة المشا

ساعة  )24انتهائه، فهذه الأوامر یتم إحاطة المتهم علما بها في ظرف أربعة وعشرون (
ذلك ما لم یكن محبوسا، فإذا كان كذلك فیتم تبلیغه علیها و  ىعن طریق رسالة موص

 .2التربیةبواسطة المشرف رئیس مؤسسة إعادة 

قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد أنه حتى یتمكن الخصوم من الطّعن 
 24وجب المشرع تبلیغهم في ظرف أربعة وعشرون أبالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق 

                                                           
ویخطر كاتب وكیل الجمهوریة ، متضمن ق إ ج، على مایلي: "...155-66من أمر رقم  4ف  168تنص المادة  -1

 ". بكل أمر قضائي یصدر مخالفا لطلباته في الیوم نفسه الذي صدر فیه
 .201، 200أحسن بوسقیعة، مرجع، سابق، ص  -2
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ساعة بموجب رسالة مضمونة الوصول، وضمانا لحقوق الدفاع حكم بأن التبلیغ الذي لم 
 .1لا یعتد بهیتم وفقا للشروط المقررة قانونا 

 ثالثا: تبلیغ المدعي المدني

الأوامر التي یتم تبلیغ  المدعي المدني بها في الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقیق   
للمتابعة أو التي تمس بحقوقه المدنیة، فضلا عن أوامر الفصل في  هإما الأمر بألا وج

 ق إ ج.  173الاختصاص والتي نصت علیها المادة 

أیضا تبلیغ المدعي المدني في حالتین رغم عدم جواز استئنافها یوجب القانون 
 ق إ ج وهما: 2ف 168استنادا لنص المادة 

 حالة صدور أمر الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات. -أ

 .2حالة صدور أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام -ب

أربعة وعشرون یتم التبلیغ المدعي المدني بكتاب موصى علیه وفي ظرف 
)ساعة، والغرض من ذلك هو تحدید تاریخ الإعلان والتحقق من وقوعه وصحته 24(

 . 3ءوسریان أجله وتمكین الخصوم من الطّعن بالاستئناف عند الاقتضا

 رابعا: تبلیغ محامي المتهم و المدعي المدني 

صدرها یبلغ محامي المتهم ومحامي المدعي المدني جمیع الأوامر القضائیة التي ی
) ساعة برسالة موصى علیها، والغرض 24قاضي التحقیق في ظرف أربعة وعشرون (

                                                           
، 4العلیا، ع  ، المجلة القضائیة للمحكمة2نائیة ، من الغرفة الج27/11/1984 بتاریخالصادر   28464قرار رقم  -1

 .297، ص 1989
 .202أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -2
 .54معراج جدیدي، مرجع سابق، ص  -3
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التبلیغ هو إعلان صاحب الشأن بالقرار الذي اتخذه قاضي التحقیق وتوجیه النصائح  من
 . 1ءله عند الاقتضا

 الفرع الثاني: الأطراف الذین یجوز لهم استئناف أوامر قاضي التحقیق

 النیابة العامةأولا: استئناف 

یضع ق إ ج أحكام استئناف النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة والنائب العام 
ق إ ج على أنه:" لوكیل  170لأوامر قاضي التحقیق، وهذا ما یبدو جلیا في نص المادة 

 الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیق". 

ناء لا یجیز للنیابة العامة استئناف بعض الأوامر وهذا بعد استنطاق لكن هناك استث
ق إ ج، التي تستثني أمر إرسال المستندات إلى النائب العام، بالإضافة  166نص المادة 

 إلى أمر الإیداع وأمر القبض الذي یصدرهما قاضي التحقیق ضد المتهمین.

اء على تقریر كتابي لدى كتابة أوجب القانون أن یكون استئناف وكیل الجمهوریة بن
ضبط التحقیق ویرفع هذا الاستئناف في مهلة ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر، وهذا ما 

 ق إ ج. 2ف  170یبدو واضحا في نص المادة 

یحق للنائب العام أیضا استئناف أوامر قاضي التحقیق مهما كان نوعها، كما له 
سواء كانت هذه القرارات قضائیة تفصل في صلاحیة الطعن في قرارات قاضي التحقیق 

 .2مسألة قانونیة معینة أم في منازعات عرضت على قاضي التحقیق

 

 

                                                           
 .202أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1
 .460عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -2
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) یوم لممارسة حقه في الاستئناف طبقا 20منح القانون للنائب العام مدة عشرون (
وذلك لتمكین النائب العام من ممارسة صلاحیاته كاملة، فلا یمكن  .ق إ ج 171للمادة 

 .1) أیام03مراقبة جمیع وكلاء الجمهوریة الموجودین في اختصاصه خلال مدة ثلاثة (

 ثانیا:استئناف المتهم أو محامیه

بالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق، باستقراء  نمحامیه الطعیجوز للمتهم أو 
ق إ ج، یتبین أن القانون منح للمتهم حق الطّعن  2ف 186، 168، 172نصوص المواد 

 : 2بالاستئناف في الأوامر القضائیة التالیة والتي تمس مصلحته

 ق إ ج.  74الأمر بقبول الإدعاء المدني رغم معارضة الدفاع المادة  -أ

مكرر ق إ  125و125و123الأمر بحبس المتهم مؤقتا، وتمدید حبسه، المادة  -ب
 ج.

 ق إ ج. 3ف  127الأمر برفض طلب الإفراج مؤقتا المادة  -ج

 .ج ق  إ 1مكرر125الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة المادة  -د

الأمر الفاصل في الاختصاص بنظر الدعوى، سواء صدرها المحقق من تلقاء  -ه
 .ق إ ج 172لى أحد الخصوم المادة نفسه أو بناء ع

أیام من تاریخ تبلیغه بالأمر للمتهم طبقا  (03) ظرف ثلاثةرفع استئناف المتهم في ی
ق إ ج، وتبلغ أوامر قاضي التحقیق للمتهم ومحامیه في  2ف  172و 168للمادتین 

، وإذا ق إ ج 3ف  172المادة  ) ساعة برسالة موصى علیها24ظرف أربعة وعشرون (

                                                           
جباري یاسین، عرفة الاتهام في التشریع الجزائري وفي بعض التشریعات العربیة المقارنة، رسالة لنیل الماجستیر،  -1

 .39، 38، ص 2012/2013، 1تخصص قانون جنائي، جامعة الجزائر 
 . 204أحسن بوسقیعة، مرجع سابق،  -2
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تئناف حسب مهلة حصل تأخیر في التبلیغ یترتب علیه تأجیل بدء سریان مهلة الاس
 .1التأخیر

  ثالثا: استئناف المدعي المدني أو محامیه

إن مجال الطعن في أوامر قاضي التحقیق من طرف المدعي المدني أو محامیه 
مجال ضیق أیضا، لا یتسع لأكثر من أربعة حالات، فیجوز للمدعي المدني أن یطعن 

 في الأوامر التالیة:

سبب من الأسباب القانونیة أو الغیر القانونیة أوامر عدم إجراء التحقیق لأي  -1
 مثل عدم توفر الشكایة.

 الأمر بألا وجه للمتابعة المتهم إذا كانت لا توجد أدلة على قیام الجریمة. -2

 الاختصاص النوعي أو الإقلیمي لقاضي التحقیق. -3

الأوامر تمس بالمصالح المدنیة التي یطالب بها المدعي المدني بالتعویض  -4
 عنها.

ویجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة 
للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة، غیر أن  هبعدم إجراء التحقیق، أو بألا وج

استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر 
متعلق بحبس المتهم مؤقتا ویجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر 

لخصوم بعدم اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على رفع ا
 .2ق إ ج 2ف  173مادة الالاختصاص 

یرفع استئناف المدعي المدني أو محامیه بعریضة تودع لدى كتابة ضبط التحقیق 
یكون تبلیغ المدعي المدني في الموطن الذي ف ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ و في ظر 

                                                           
 .463، 461عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص  -1
 .309، 308 ، ص2009، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ق إ جعبد العزیز سعد، مذكرات في  -2
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ام الذي یرفعه یختاره، ویرسل الملف في أسرع وقت بعلم وكیل الجمهوریة إلى النائب الع
 .1ق إ ج 3ف  173بدوره إلى غرفة الاتهام مرفوقا بطلباته استنادا لنص المادة 

 الفرع الثالث: القواعد المتعلقة بالمواعید

همیة في الإجراءات الجزائیة واحترام الأطراف الأهناك قواعد متعلقة بالمواعید بالغة 
 726وعدم حرمانهم من حق التقاضي على درجتین، هذه القواعد وردت في نص المادة 

جمیع المواعید المنصوص علیها في هذا القانون مواعید كاملة ولا یحسب فیها "ق إ ج. 
 ."یوم بدایتها ولا یوم انقضائها

 المیعاد.تحسب أیام الأعیاد ضمن  -

إذا كان الیوم الأخیر من المیعاد لیس من أیام العمل كله أو بعضه فیمتد إلى  -
 أول یوم عمل تال.

هذه القواعد من القواعد الجوهریة ومن النظام العام ویترتب علیها البطلان، وعندما 
لیغ أن یكون التبلیغ لمتهم محبوس لابد أن یرفق هذا التبلیغ بشهادة الاستئناف ولا بد للتب

 .2یشیر إلى تاریخ آجال الاستئناف

 الفرع الرابع: أثر الطّعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق

أن غرفة الاتهام تئناف باختلاف الأمر المطعون فیه، بحیث تختلف أثار الطعن الاس
ق لموضوع تتأكد من توافر الشروط الشكلیة التي أوجبها القانون للاستئناف ثم تتطر 

للاستئناف، إلا أن توفر الشروط الشكلیة المقررة قانونا یترتب  ف من حیث قابلیتهالاستئنا
ثاني یعرف بالأثر الناقل العلیها أثران الأول یعرف بالأثر الموقف للاستئناف، و 

 للاستئناف. 

 

                                                           
 .208أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1
 .242فضیل العیش، مرجع سابق، ص  -2
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 أولا: الأثر الموقف لتنفیذ الأمر المستأنف  

الأوامر التي یتخذها قاضي التحقیق الطعن بالاستئناف كقاعدة عامة لا یوقف تنفیذ 
أثناء الأجل المقرر لرفعه حتى لا یتعطل سیر الدعوى، غیر أن المشرع  الجزائري استثنى 

ق إ ج،  3 ف 170من هذه القاعدة الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت فبموجب المادة 
غایة انتهاء یبقى المتهم المحبوس مؤقتا في الحبس رغم صدور أمر الإفراج علیه إلى 

أجل الاستئناف المعطي لوكیل الجمهوریة والمتمثلة في ثلاثة أیام من تاریخ صدور 
الأمر. غیر أن الأثر الموقف  للاستئناف له حدود إذ أن استئناف النائب العام لا یمنع 

 . 1ق إ ج 2ف  171من تنفیذ الأمر بالإفراج وهذا ما جاء في المادة 

له أثر موقف وذلك بالنسبة للأمر بتمدید الحبس  لكن هناك استئناف لیس     
المؤقت والأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة، ولیس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم 

ذلك لما جاء في ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائیة أثر موقف، و 
لدعوى المدنیة بالتعویض ق إ ج. وأیضا الأحكام الصادرة في ا 3ف  172نص المادة 

وكذلك  ،ق إ ج 419ق إ ج، في حالة استئناف النائب العام المادة  357المؤقت المادة 
أو دفوع  حالة فصل المحكمة في مساءل عارضةعند صدور حكم تحضیري تمهیدي أو 

 . 2ق إ ج 427حسب نص المادة 

 ثانیا:الأثر الناقل للاستئناف

إلى الجهة القضائیة إلى غرفة الاتهام فتسیر في في هذه الحالة یحیل الاستئناف 
أمام  نظر الدعوى بناءا على إجراءات جدیدة، وتتقید في هذا الأمر بالوقائع  التي طرحت

رفة الاتهام بتقریر الاستئناف المعروض علیها لتبحث في محكمة أول درجة كما تتقید غ
 .3أسباب الاستئناف القانونیة والموضوعیة

                                                           
 .214أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  -1
 . 207محمد حزیط، مرجع سابق، ص   -2
 .207محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -3
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ق إ ج فقد حددت دور غرفة الاتهام إذا كان الأمر  192مادة لكن حسب نص ال
المستأنف بالحبس المؤقت فتنحصر دراسة هذا الأمر على غرفة الاتهام ولا تتعدى لجهة 
قضائیة أخرى وذلك تحت طائلة البطلان، وفي غیر ذلك یجوز لقضاة الاستئناف أن 

أو  ملف إلى نفس قاضي التحقیقحالة الیتصدوا للموضوع بعد إلغاء الأمر المستأنف أو إ
 .1إلى قاضي آخر لمواصلة التحقیق، وإما بتأیید الأمر المستأنف

 المطلب الثاني

 بطلان إجراءات التحقیق المشوبة بعیب

القاعدة المقررة قانونا هي اشتراط أن یكون الإجراء الذي یبادر به قاضي التحقیق 
ق إ ج، ویشترط فیه أن یكون صحیحا  68المادة ضروریا لمجرى التحقیق، تطبیقا لحكم 

أو فسها صادرا وفق القیود والشروط المحددة قانونا، بحیث تقوم غرفة الاتهام من تلقاء ن
أو  یة بتصحیح الإجراء أو الإجراءاتبناءا على طلب قاضي التحقیق أو وكیل الجمهور 

ن بالنسبة للإجراءات تقرر البطلان بالنسبة للإجراء المشوب بعیب، أو تقرر البطلا
اللاحقة له كلها أو بعضها، أو أن تأمر قاضي التحقیق أو أي قاض آخر بإعادة الإجراء 

إذا تراءى لقاضي التحقیق " ق إ ج على أنه: 158، فتنص المادة أو الإجراءات الباطلة
أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة التحقیق 

وكیل الجمهوریة وإخطار  بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي
والمدعي المدني، فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب إلى  المتهم

قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام ویرفع لها طلبا 
 ."بالبطلان
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لنظر في صحة الإجراءات المرفوعة أمامها، فتقضي ببطلانها كلما وللغرفة سلطة ا
وفي كلتا الحالتین ... " :ق إ ج 158فتنص المادة  بدا لها سبب من أسباب البطلان،

 .1"191تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 

ات تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراء" من ق إ ج على أنه: 191نص المادة وت
المرفوعة إلیها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب 
به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات كلها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى 
لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو لقاض غیره لمواصلة 

 ."إجراءات التحقیق

دم ذكره سنتناول البطلان باعتباره الأثر المترتب على إجراءات التحقیق وفقا لما تق
 ذلك وفقا للفروع التالیة:أنواعه، والآثار المترتبة علیه و المشوبة بعیب، بالتعرض لتعریفه، 

 الفرع الأول: تعریف البطلان

جزاء إجرائي یترتب على عدم مراعاة أحكام القانون یعرف البطلان على أنه:" 
كل الذي یصاغ فیه، كما لقة بالإجراء الجوهري المتعلق بمضمون الإجراء أو بالشالمتع

الجزاء  ". وهناك من عرفه بأنه:2كون هذه الأحكام وقعت في ق إ ج أو ق عیستوي أن ت
یترتب  ئیةالذي یلحق إجراء نتیجة مخالفة أو إغفاله لقاعدة جوهریة في الإجراءات الجزا

 .3نوني"عنه عدم إنتاجه للأثر القا

كل هذه التعریفات تتكلم عن وجود عیب من العیوب في إجراءات الدعوى الجزائیة 
أثناء مرحلة التحقیق فهو بذلك: "جزاء موضوعي تقرره غرفة الاتهام نتیجة تخلف شروط 
صحة الإجراء كلها أو بعضها من شأنه أن یرتب عدم إنتاجه لأثاره القانونیة، ذلك أن 

الكشف عن حقیقة الجریمة والمساهمین في ارتكابها، بما القواعد الإجرائیة وضعت بغرض 
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أو  ترام الأشكال القانونیةیضمن للمتهم حقوقه وحریاته الأساسیة، مما یتطلب عن عدم اح
  .1مخالفتها توقیع الجزاء الموضوعي وهو البطلان"

 القرع الثاني: أنواع البطلان

ة القانونیة الملزمة وبذلك البطلان یجرد الإجراءات من الأثر المكتسب من القاعد
یتعطل دور هذا الإجراء، والبطلان له أنواع مختلفة ومتعددة لكن المشرع الجزائري تناوله 

 في نوعان البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم:

 أولا: حالات البطلان المتعلق بالنظام العام ( البطلان المطلق)

ترتب على مخالفة القواعد الإجرائیة المتعلقة بالنظام العام ومن ثمة یمكن هو الذي ی
القول بأن الإجراءات الماسة بحریة المتهم وأمنه وحقه في الدفاع تعد من القواعد المتعلقة 

، كذلك الإجراءات الخاصة بتحریك الدعوى العمومیة وتشكیل المحاكم 2بالنظام العام
أساسي من أجهزة الدولة وبالتالي یترتب على مخالفتها  واختصاصها لأنها تنظم جهاز

 .3البطلان المطلق

كذلك یعتبر إجراء مخالف للنظام العام عدم مراعاة القواعد الإجرائیة المتعلقة 
باختصاص قاضي التحقیق المحلي والنوعي والشخصي وعدم مراعاة التقادم، وأیضا قیام 

حالات أقر  وهناك ،4یبلغ سن الثامنة عشرةقاضي التحقیق بإجراء التحقیق مع شخص لم 
لها المشرع صراحة بالبطلان على عدم مراعاة إجراءات معینة، وهذه الحالات التي وردت 

 ق إ ج  وهي كمایلي: 1ف  157في نص المادة 
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 ق إ ج: 47، 45بطلان التفتیش لمخالفة أحكام المادتین  -1

 47و  45المنصوص علیها في المواد ق إ ج عند مخالفة القواعد  48قررت المادة 
ق إ ج بالبطلان وهما المادتان المقررتان لوجوب إجراء تفتیش المساكن بحضور صاحبه 
أو من ینوب عنه وبحضور وأن یتم في المیقات القانوني بین الساعة الخامسة صباحا 

الإجراءات  ق إ ج، لا تجیز إثارة البطلان المتعلق بهذه 161. لكن المادة 1والثامنة مساء
أمام جهات الحكم وأن البطلان في هذه الحالات من النظام الخاص ولیس من النظام 

 .2العام مما یحول دون إثارتها تلقائیا أمام جهات الحكم

 ق إ ج 105، 100حالة بطلان الاستجواب عند مخالفة أحكام المادتین  -2

مراعاة القواعد البطلان لصالح المتهم في حالة عدم  1ف  157حصرت المادة 
ق إ ج المتعلقتان بالحضور الأول وما قرره  105و  100المقررة في نص المادتین 

القانون من حقوق للمتهم، وعلى قاضي التحقیق وجوب احترامها، وبسماع المدعي المدني 
وسماع المدعي  -المتعلقتان بالاستجواب -والمتهم والمواجهة بینهما إلا بحضور محامیهما

 .3لا رتب البطلان على مخالفتهماالمدني وإ 

 ثانیا: حالات البطلان النسبي

هو البطلان المترتب عن مخالفة قاعدة إجرائیة جوهریة یؤدي ذلك غلى إهدار حق 
 .4من الحقوق الفردیة ویجعل المستفید منها إلا من یتمسك بالبطلان

إلیها وتعد حالات البطلان المنصوص علیها صراحة في القانون والتي أشارت 
ق إ ج، حالات بطلان من النظام الخاص إزاء المتهم والطرف المدني  1ف  157المادة 

 بحیث یجوز للخصم الذي تم نزاع في حقه أن یتنازل عن البطلان ویصحح بذلك الإجراء.
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غیر أنه یتعین أن یكون التنازل في هذه الحالة صریحا و بحضور المحامي أو بعد 
في فقرتها الثانیة قانون الإجراءات الجزائیة وتعد  157المادة  استدعائه قانونا وفقا لنص

كذلك من النظام الخاص اتجاه المتهم والطرف المدني، حالات البطلان الجوهري المشار 
ق إ ج، بحیث یجوز لأي خصم من الخصوم التنازل عن  1ف  159إلیها في المادة 

  .1هذا التنازل صریحا أیضاالتمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده على أن یكون 

 الفرع الثالث: أثار البطلان 

 سنتطرق في هذا الفرع إلى كل من نطاق البطلان ونتائجه :

 أولا: نطاق البطلان 

قد یقتصر البطلان على الإجراء المعیب فیعتبر كـأن لم یكن، ولا یقطع تقادم 
كانت نتیجة حتمیة لذلك الإجراء الدعوى العمومیة لكنه قد یمتد إلى الإجراءات التالیة متى 

، وقد قرر المشرع امتداد البطلان إلى الإجراءات التالیة للإجراء الباطل بالنسبة 2الباطل
ق إ ج المتعلقتین باستجواب المتهم وسماع   105و 100لمخالفة أحكام المادتین 

على  المدعي، المدني وفیما عدا ذلك ترك المشرع لغرفة الاتهام سلطة قصر البطلان
أو امتداده جزئیا أو كلیا إلى الإجراءات اللاحقة له تبعا        الإجراء المطعون فیه 

لصلة الإجراء الباطل وأهمیته بالنسبة لتلك الإجراءات في كل قضیة على حدا، وتملك 
 .3المحاكم ذلك أیضا

 ثانیا: نتائج البطلان

{تسحب من ملف  من قانون الإجراءات الجزائیة على مایلي: 160تنص المادة
التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي، ویحظر 
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الرجوع إلیها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء 
 .1تأدیبي بالنسبة للقضاة،  ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدانین أمام مجلسهم التأدیبي}

 لمطلب الثالثا

 إجراء تحقیق تكمیلي وإضافي

تقوم غرفة الاتهام عندما تعرض علیها قضیة ما یفحص ملفها لمعرفة ما إذا كانت 
التحقیقات التي أجراها قاضي التحقیق ناقصة أو بعض النقاط فیها مازالت غامضة 

إلیها  تستوجب إیضاحها، لذلك فإن غرفة الاتهام غیر مقیدة بوقائع الدعوى كما أحیلت
فتتخذ بذلك جمیع إجراءات التحقیق سواء تقوم بإجراء تحقیق تكمیلي للإجراء المحال إلیها 

نبین كیفیة ممارستهما  نأو تقوم بإجراء تحقیق إضافي، ومن خلال أهمیة هذین الإجراءی
من طرف غرفة الاتهام( إجراء التحقیق التكمیلي أو إضافي) مع توضیح التمییز بینهما  

 ا للفروع المبینة فیما یلي:وذلك وفق

 الفرع الأول: إجراء تحقیق تكمیلي .

لقد أجاز القانون لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو بناء على طلب أحد 
الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها 

لها اتخاذ  كما یجوز، 2ق إ ج 186المادة  نص ظهار الحقیقة وفقا لما جاء فيلازمة لإ
الأوامر التي تقتضیها مصلحة التحقیق و سلامة إجرائه لإظهار الحقیقة فیجوز لها توسیع 
التتبعات لمتهمین جدد على سبیل المثال فغرفة الاتهام في هذا الصدد مكلفة برقابة 

لطة اتهام لها سلطة العناصر المادیة والقانونیة في كل قضیة تصل إلیها بوصفها س
إحداث تغییر جذري في أساس الدعوى بإضافة وقائع جدیدة طارئة  وبالتالي لیس لغرفة 
الاتهام أن تتقید بوقائع الدعوى كما أحیلت إلیها لأن القانون لم یقیدها بذلك. بل خولها 
سلطات واسعة في هذا الشأن، وكذلك في تقدیر الوقائع واستكمال عناصرها المادیة 
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أو  ف الجریمة تكییفا قانونیا صحیحالقانونیة وإعطائها الوصف القانوني السلیم أي تكییوا
توجیه التهمة إلى كل شخص ظهرت ضده أدلة كافیة بإدانته بأنه قد أرتكب فعلا یعاقب 
علیه القانون، ویسوغ لغرفة الاتهام إصدار حكمها  دون أن تأمر بإجراء تحقیق جدید إذا 

ة قد تناولتها أوصاف اتهام قاضي التحقیق وتناولها البحث والتنقیب كانت أوجه المتابع
  .1بطریقة سلیمة وموضوعیة كافیة

یقوم بإجراءات التحقیق التكمیلي أحد أعضاء غرفة الاتهام الذي یلتزم بإتباع جمیع 
مقتضیات التحقیق العادي بما في ذلك احترام حقوق الدفاع والضمانات الخاصة بالمتهم 

تعین غرفة الاتهام قاضیا للتحقیق للقیام بهذه الإجراءات قد یكون هو القاضي الأول وقد 
الذي حقق في هذه القضیة أو قاضیا آخر لم یعرف بعد بهذا الملف، وفي كلتا الحالتین 
یعمل قاضي التحقیق تحت إشراف ومراقبة غرفة الاتهام بوصفه منتدبا للمهمة المسندة 

  .3 من ق إ ج 193و 190وفقا للمادتین  .2إلیه

 الفرع الثاني: إجراء تحقیق إضافي

التحقیق الإضافي یتم إما بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة نتیجة طعن وكشف أدلة 
جدید شریطة ألا تكون الدعوى قد انقضت، وإما بتوجیه اتهامات جدیدة شرط أن تكون 

اسعة تمكنها من إعادة ناتجة عن ملف الدعوى، وفي كلتا الحالتین تكون لها سلطة و 
 .4النظر في التحقیق برمته أو في جزء منه

قد ترى غرفة الاتهام أن التحقیقات التي أجراها قاضي التحقیق لم تتناول كل 
الأشخاص الذین ساهموا في اقتراف الجریمة أو كل الوقائع الناتجة عن الملف المعروض 
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امات إلى الأشخاص الغیر علیها، فتقضي بإجراء تحقیق إضافي قصد توسیع الاته
  .1محالین علیها أو توجیه اتهامات جدیدة إلى نفس المتهمین المحالین إلیها

من ق إ ج، لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على  187تجیز المادة 
طلبات النائب العام بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتهمین المحالین إلیها بشأن جمیع 

ي الجنایات و الجنح والمخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرها الناتجة من الاتهامات ف
أو  ملف الدعوى، والتي لم یتناول الإشارة إلیها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق

التي تكون قد استبعدت بأمر یتضمن القضاء بصفة جزئیة بألا وجه للمتابعة أو بفصل 
 ها إلى الجهة القضائیة المختصة.الجرائم بعضها عن البعض أو إحالت

من ق إ ج لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة عن  189ومن جهتها تجیز المادة 
ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التهمة إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا إلیها ما لم یسبق 

 بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة.

 تحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافيالفرع الثالث: التمییز بین ال

 إن التفرقة بین التحقیق التكمیلي والتحقیق الإضافي تبقى نظریة أكثر منها عملیة :

التحقیق التكمیلي إجراء معین بالذات لفائدة التحقیق فهو لا یمس القضیة بأكملها  أولا:
التحقیق كاستجواب طرف ما في نقطة معینة في حین أن التحقیق الإضافي أوسع من 

 ، وهو یتم بعد: 2التكمیلي بحیث تتناول القضیة كلها أو جانبا هاما منها

صدور أمر بألا وجه للمتابعة نتیجة طعن وكشفت أدلة جدیدة شریطة أن لا  -أ
  ق إ ج. 181تكون الدعوى قد انقضت طبقا لنص المادة 

طبقا لنص إما بتوجیه اتهامات جدیدة شریطة أن تكون ناتجة عن ملف الدعوى  -ب
 ق إ ج.  187المادة 
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قاضي التحقیق الذي تعینه غرفة الاتهام لتنفیذ قرارها تختلف سلطته بنوع التحقیق ثانیا: 
 الذي یقوم به: 

 إلیهإذا كان منتدبا للقیام بتحقیق تكمیلي فان سلطته لا تتعدى المهمة المعهودة  -أ
  القیام بها مثل سماع شاهد أو إجراء معاینة.

نتدب لقاضي لإجراء تحقیق إضافي، تكون له سلطة واسعة تمكنه من إذا أ -ب
إعادة النظر في التحقیق برمته، فیقوم بذلك باتخاذ جمیع الإجراءات المقیدة للوصول إلى 
الحقیقة وتكون لغرفة الاتهام في هذه الحالة سلطة التقریر فیما إذا كان التحقیق الإضافي 

  .1تام أم لا

سلطة البت في الأوامر القضائیة كتمدید الحبس المؤقت تبقى مع الإشارة إلى أن 
 من صلاحیات غرفة الاتهام وحدها.

وفقا لما سبق طرحه في هذا المبحث نستخلص أن المشرع الجزائري اعتبر غرفة 
الاتهام كدرجة ثانیة للتحقیق في الجنایات، ومنحها بذلك مجموعة من الاختصاصات 

ناف أوامر قاضي التحقیق وإبطال إجراءات تحقیقه تكمن أهمها في الفصل في استئ
المشوبة بعیب سواء كان هذا البطلان جزئیا أو مطلقا، كما تختص الغرفة بإجراء تحقیق 
تكمیلي وإضافي إذا رأت أن المعطیات والمعلومات المتحصل علیها من التحقیق على 

ا قد اعترى مسألة مستوى قاضي التحقیق غیر كافیة لتكوین ملف القضیة أو رأت غموض
ما فتقوم بتتمة وتكملة ما قام به قاضي التحقیق، وهذا كله تطبیقا لمبدأ المحافظة على 

 .حقوق وضمانات الأفراد في التحقیق في أخطر أنواع الجرائم ألا وهي الجنایات
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 المبحث الثاني

 قرارات غرفة الاتهام الممیزة للجنایات

لغرفة الاتهام لإصدار قراراتها بوحه عام في غرفة المشرع الجزائري لم یحدد آجالا 
المشورة، لكن طبیعة القضایا المرفوعة إلیها تقتضي أن یتم الفصل فیها في أقرب الآجال، 
ویكون قرارها موقعا من رئیس غرفة الاتهام وكاتب الضبط ویحتوي مضمون بیان القرار 

لى تلاوة تقریر المستشار كرات وإ على أسماء الأعضاء، ویشیر إلى إیداع المستندات والمذ
 . 1وطلبات النیابة العامةالمقرر 

قانون الإجراءات الجزائیة خول لغرفة الاتهام اتخاذ جملة من قرارات لكن ذلك لن 
یتم إلا بعد الاطلاع على ملف الدعوى والتماسات النیابة العامة ومذكرات الدفاع وبعد 

انون على غرفة الاتهام عندما تصدر قرارها تبلیغ المداولة قانونا، إلى جانب ذلك أوجب الق
. وبعد 2من الطعن بالنقض في قراراتها وفي حدود ما یسمح به القانون االأطراف لیتمكنو 

انتهاء غرفة الاتهام من إجراءات التحقیق المحالة إلیها تتخذ ثلاث قرارات تتمثل في قرار 
ة الجنح أو المخالفات بالإضافة إلى بألا وجه للمتابعة وقرار بإحالة الدعوى إلى محكم

 قرار إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات.

 ومن خلال مبحثنا هذا نتناول هذه القرارات وفقا للمطالب التالیة:
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 المطلب الأول

 للمتابعة هالقرار بألا وج

بعدما تتلقى غرفة الاتهام أوراق القضیة تقوم بدراستها وفحصها بدقة فإذا تبین لها 
وجه  الوقائع لا تشكل جریمة وأن المتهم مجهول أو عدم كفایة الأدلة تصدر أمرا بألا أن

 للمتابعة أو انتفاء وجه الدعوى وهذا ما هو مبین في الفروع التالیة:

 الفرع الأول: حالات انتفاء وجه المتابعة

ن إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكو "على أنه: ق إ ج  1ف  195تنص المادة 
جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة المتهم أو كان  مرتكب الجریمة 

 ."لا یزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة...

 یتضح لنا من نص المادة أنه توجد ثلاث حالات لإصدار قرار  بألا وجه للمتابعة:

  ریمة یعاقب علیها قانون العقوبات إذا تبین لغرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون ج -1
أو القوانین الخاصة أو كانت صفتها الإجرامیة قد زالت أو سقطت بسبب من أسباب 

 .1الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو انقضاء الدعوى العمومیة

أن تكون الدلائل الموجودة ضد المتهم غیر كافیة، فغرفة الاتهام یتعین علیها  -2
أن تفحص بدقة جمیع أوراق الدعوى ولا تقضي بألا وجه للمتابعة فیها إلا إذا كانت 
الدلائل الموجودة تنفي احتمال وقوع الجریمة وفي هذا الصدد صدر قرار من المحكمة 

الصادر من غرفة الاتهام في قضیة اختلاس الأموال العلیا یقضي بانتفاء وجه الدعوى 
العمومیة على أساس أن المبلغ المختلس غیر محدد بدقة دون الالتجاء إلى خبرة فنیة لأن 

 ما جاءیعزز هذا الرأي ینفي حتما وجود جریمة مما یؤكد و عدم معرفة المبلغ المختلس لا 
تحدد على وجه الدقة الأسباب ق إ ج أن أوامر التحقیق یجب أن  3 ف 169نص المادة 

 التي من أجلها توجد أولا توجد ضد المتهم دلائل كافیة.
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أن یبقى المرتكب الجریمة مجهولا، فقد ترتكب الجریمة ولا یعرف من اقترفها  -3
فیفتح التحقیق ضد شخص مجهول من قبل وكیل الجمهوریة أو المتضرر من الجریمة 

من ق إ ج، فإذا لم یصل التحقیق إلى نتائج  5ف  73والمادة  4ف  62طبقا لنص المادة 
وجه للمتابعة مادام  إیجابیة وبقي مرتكب الجریمة مجهولا تصدر غرفة الاتهام قرار بألا

القانون یجیز العودة إلى التحقیق في حالة ظهور أدلة جدیدة وهذا ما نصت علیه المادة 
  من ق إ ج. 175

   ام لا یجوز لها أن تتعرض لموضوع الإدانة  إلیه أن غرفة الاته وما تجدر الإشارة
أو البراءة لأن ذلك یدخل في مهام جهات الحكم، فدورها یتمثل في فحص الأدلة والتثبت 
منها، إلا أن القانون قد خول لها عند النظر في القضیة المطروحة أمامها أن تفصل في 

المنصوص علیها في مسائل فنیة بحتة كالفصل في أسباب انقضاء الدعوى العمومیة 
 ق إ ج. 1 ف 6المادة 

كما لا یجوز لها التعرض للأعذار القانونیة التي هي محدودة على سبیل الحصر 
ویترتب عنها مع قیام الجریمة و المسؤولیة إما عدم عقاب المتهم أو تخفیف العقوبة وقد 

 . 52نص علیها قانون العقوبات في المادة 

 جدیدة بعد صدور قرار بألا وجه للمتابعة الفرع الثاني: حالة ظهور أدلة

إذا أصدرت غرفة الاتهام قرار بألا وجه للمتابعة بناءا على الأسباب السالفة الذكر 
ثم ظهرت أدلة جدیدة، فإنه لا یجوز لوكیل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة من جدید 

تندات التي تشكل وطرحها على قاضي التحقیق بل ینحصر دوره في إرسال الوثائق والمس
، 1من ق إ ج 181لمادة لوسائل إثبات جدیدة إلى النائب العام بالمجلس القضائي طبقا 

التأكد ما إذا كانت لم لتقریر وسائل الإثبات الجدیدة و  الذي یعرضها على غرفة الاتهام
تعرض من قبل كما لا یجوز للطرف المدني طلب إجراء تحقیق جدید في القضیة صدر 

من غرفة الاتهام یقضي بألا وجه للمتابعة وإما یستطیع أن یعرض الوثائق  فیها قرار
والأدلة الجدیدة على وكیل الجمهوریة الذي یفحصها ویقدر مدى جدیتها ویعرضها على 
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النائب العام إذا اتضح له أنها وسائل الإثبات الجدیدة من شأنها تعزیز الأدلة التي تقوم 
. وتعد أدلة جدیدة أقوال الشهود والمحاضر 1ن جدیدبإصدار أمر تحقیق في القضیة م

التي یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها مع أنه من شأنها تعزیز الأدلة التي 
أو من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقة     سبق أن وجدها ضعیفة 

  ق إ ج. 175المادة 

الفعل الواحد مرتین إلا إذا كان الحكم   غیر أنه لا یجوز محاكمة نفس الشخص عن
ق إ ج، العودة إلى تحقیق  175الثاني باطلا، لذلك منع المشرع الجزائري في المادة 

ومتابعة المتهم مرة ثانیة من أجل نفس الوقائع التي أصدر فیها بالنسبة إلیه أمر أو قرار 
  .2بانتفاء وجه الدعوى

ل المبررة التي تنفي طابع الإجرام مثل: غیر أنه یجوز لها أن تفصل في الأفعا
، كما یكون لها الفصل في مدى ق ع 40-39الدفاع الشرعي المنصوص علیه في المواد 

 . 3ق ع 48-47مسؤولیة المتهم  وفقا للمادتین 

وجه للمتابعة یجب علیها أن تقوم بتسبیب  وفي حالة إصدار غرفة الاتهام قرار بألا
الأسباب القانونیة أو الموضوعیة التي اعتمدت علیها في قرارها القرار وتذكر فیه بدقة 

 وهذا حتى یتسنى للأطراف المعنیة به حق الطعن أمام المحكمة العلیا.

 لكن ما هي النتائج المترتبة عن إصدار بألا وجه للمتابعة؟

 نجد من أهم النتائج المترتبة عن إصدار أمر بألا وجه للمتابعة 

هم، إذا كان محبوسا مؤقتا ما لم یكن محبوسا لأمر آخر، كما الإفراج عن المت -1
تفصل في رد الأشیاء المضبوطة وفي حالة إغفالها عند الفصل في ذلك الطلب لا یرفع 
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الأمر إلى أي جهة أخرى بل تبقى غرفة الاتهام مختصة، حیث خول القانون لمن یعنیه 
 رفة الاتهام لتفصل فیه.الأمر برد الأشیاء المضبوطة أن یتقدم مباشرة إلى غ

أن قرار غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة یكتسب حجیة مؤقتة لأنه یجوز إعادة  -2
التحقیق إذا ظهرت أدلة جدیدة، و كأن هذا القرار معلق على شرط فاسخ هو ظهور دلیل 

 جدید یسبب إلغاء القرار.

ام أوجب المشرع أن قرارات غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة تعتبر بمثابة أحك -3
       تبلیغها إلى المتهم والمدعین بالحق المدني ومحامیهما برسالة موصى علیها بواسطة رئیس 

طبقا أیام  03أو المشرف على المؤسسة العقابیة إذا كان محبوسا مؤقتا في ظرف ثلاثة 
 من ق إ ج، وذلك لیتسنى یتسنى لهم الطعن بالنقض.  200المادة  لنص

ترام الأجل لا یؤثر على القرار وإنما یؤدي إلى تعطیل سریان أجل إلا أن عدم اح
 .1الطعن بالنقض الذي من حق كل أطراف الدعوى الإدعاء فیه أمام المحكمة العلیا

 المطلب الثاني

 قرار الإحالة من طرف غرفة الاتهام

فحصها بعد أن تتأكد غرفة الاتهام من وجود الدلائل الكافیة ضد المتهم، ورأت بعد 
ومراقبتها للإجراءات أن الوقائع المنسوبة للمتهم تكون جریمة لها وصف الجنایة بأدلة 
الإثبات فإنها تأمر بإحالة المتهم على محكمة الجنایات التي توصلت إلیها طبقا لنص 

العبرة بوصف الجریمة هو مقدار العقوبة المقررة لها فإذا  لأن .2من ق إ ج 197المادة 
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 .04أنظر الملحق رقم * 
إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع " ، متضمن ق إ ج، على مایلي:155-66أمر رقم من   197نص المادة  -2

المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة لها وصف جنیة قانونا تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایات و لها أیضا أن 
 ."ترفع إلى تلك المحكمة القضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة
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جنائیة وصفت بجنایة. ولو أن العقوبة المحكوم بها على المتهم بعد منحه  كانت العقوبة
 .1ق ع 28الظروف المخففة هي عقوبة جنحیة طبقا لمقتضیات المادة 

، وأن تضیف إلیه لقانوني للفعل المسند إلى المتهملغرفة الاتهام أن تغیر الوصف ا
همین آخرین أو إلى وقائع أخرى الظروف المشددة المقترنة به وأن توسع الاتهامات إلى مت

  .2لم یتناولها قاضي التحقیق على شرط أن تكون الدعوى المعروضة علیها

ولهذه الأخیرة ثلاث خیارات إما إحالة القضیة على محكمة الجنایات بالطریق 
ق إ ج، وإما أن تحیل القضیة بالطریق الغیر العادي  128العادي طبقا لنص المادة 

أو الإحالة إلى محكمة الجنح  ،من ق إ ج 437و  363ة حسب من نصت الماد
 والمخالفات، وهذا ما سنتناوله في هذه الفروع

 م محكمة الجنایات.ول : الإحالة بالطریق العادي أماالفرع الأ 

لقد منحت سلطة الإحالة على محكمة الجنایات لغرفة الاتهام تطبیقا لنص المادة 
الإحالة موضوع الاتهام والوقائع ووصفها من ق إ ج، مع وجوب تصمن قرار  198

القانوني والنصوص القانونیة المطبقة على الوقائع ومراعاة الإجراءات الجوهریة، كما یجب 
أن یتضمن قرار الإحالة على كل واقعة على حدا حتى یستطیع طرح الأسئلة حسب المادة 

وسیرة المتهم ق إ ج، وحتى لا یكون الحكم معرضا للنقض، كما یتضمن سلوك  305
 .3ةراء جوهري لإفادته بالظروف المخففوحیاته العلمیة والعملیة وهو إج

 محكمة الجنایات في تنازع الاختصاص أمامالفرع الثاني: الإحالة بالطریق الغیر العادي 

إن طریق الإحالة الغیر العادي أمام محكمة الجنایات، أثار كثیرا من النقاش حوله 
 ق إ ج. 437و 363تین بخصوص تطبیق نص الماد

                                                           
من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن، المجلة القضائیة للمحكمة  1979فبرایر  6صادر في  18317قرار رقم  -1

 .223ص  1989، سنة 2العلیا، ع 
 .117فضیل العیش، مرجع سابق، ص  -2
، 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 11علیها، ط  دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة -3

 .316ص 
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ق إ ج جاءت تتعلق بالنطق بالأحكام معناه إذا صدر حكم بعدم  363المادة 
الاختصاص بعد تحقیق قضائي تحیل النیابة العامة  وجوبا الملف إلى غرفة الاتهام وهي 
مرتبطة عند الفصل في الجنح ویصدر القاضي حكمه بعدم الاختصاص كون القضیة 

ق إ ج تتعلق بالحكم الصادر من المجلس للغرفة الجزائیة التي  437جنایة، أما المادة 
 هنا یجب التفریق بین الحالتین: .صرحت بعدم الاختصاص كون القضیة جنایة

الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص سواء ابتدائیا أو نهائیا أمام المجلس فإذا وقع 
والتنازع لم یتم بعد.  استئناف أو طعن فإن المجال یبقى مفتوحا للنظر في الاختصاص،

غیر أن السؤال المطروح في حالة الحكم أو القرار النهائي فیسلك طریق الوجوبیة ما یعني 
في جمیع الحالات یحمل الملف إلى غرفة الاتهام للنظر في ذلك، (لا یبقى طریق آخر 

ائي للسیر فیه إلا غرفة الاتهام)، وما سارت علیه المحكمة العلیا هو عند صدور حكم نه
أو ابتدائي فإن المجال مفتوح، وبعبارة أخرى فإن رأي المحكمة العلیا في تطبیق المادتین 

بمایلي: إذا كانت واقعة صدر حكم فیها نهائي من المحكمة أو المجلس  437و  363
 بعدم الاختصاص توجب إحالتها إلى غرفة الاتهام.

ي لغرفة الاتهام التي كما أن التنازع في الاختصاص یتحقق عند صدور قرار نهائ
تحیل المتهم أمام محكمة الجنح  مادامت الوقائع تمثل جنحة وهذه الأخیرة أي محكمة 
الجنح تتصدى وتصدر حكما بعدم الاختصاص ثم یستأنف الحكم أمام محكمة الجنح 

 363بالمجلس، فهذه الأخیرة بدورها تصدر قرار بتأیید الحكم الابتدائي طبقا لنص المادتین
من ق إ ج بالنسبة للمجلس على أساس عدم الاختصاص النوعي كون الوقائع  437و

تمثل جنایة، فإذا وقع طعن من إحدى الأطراف فالتنازع لا یوجد في هذه الحالة، أما في 
حالة عدم الطعن وأصبح القرار والحكم نهائیا فهنا وجوبا قیام النیابة العامة بإحالة الملف 

ولیس لغرفة الاتهام مبرر قانوني للتصریح بعدم الاختصاص على غرفة الاتهام من جدید 
فهي مختصة في مناقشة الوقائع باعتبار المحكمة والغرفة الجزائیة اعتبرتها جنایة وهي 

  .1من ق إ ج 249و  197محكمة الجنایات التي تنظر بناءا على نص المادتین 

                                                           
 .320 -319 ص فضیل العیش، مرجع سابق، ص  -1
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 الفرع الثالث: قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات

خول المشرع لغرفة الاتهام بصفتها جهة التحقیق من الدرجة الثانیة حق إعطاء 
الأفعال وصفها القانوني الصحیح غیر مقیدة في ذلك بما قرره قاضي التحقیق، فإذا رأت 
أن الواقعة المعروضة علیها تشكل جنحة أو مخالفة غیرت الوصف السابق وقضت 

إذا "من ق إ ج:  196ونا، بحیث تنص المادة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة قان
رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضیة 
إلى المحكمة، وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض علیه محبوسا 

مراعاة أحكام المادة ذلك مع ضوع الدعوى معاقبا علیه بالحبس و احتیاطیا إذا كان مو 
124.  

لا تكون سوى  ة الحبس أوإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبف
یفهم من نص المادة أن غرفة الاتهام بعد أن " ن المتهم یخلى سبیله في الحالمخالفة، فإ

فة فإنها تدرس القضیة دراسة كافیة ووافیة وتبین لها أن الوقائع المنسوبة للمتهم تكون مخال
تقضي* بإحالة القضیة إلى محكمة المخالفات وتخلي سبیل المتهم إن كان محبوسا ورفع 
الرقابة القضائیة علیه إن كان موضوعا تحتها، أما إذا كانت الوقائع تشكل جنحة تحیل 
القضیة إلى محكمة الجنح بالنسبة للبالغین ولقسم الأحداث الموجود بمقر المجلس بالنسبة 

ل المتهم محبوسا مؤقتا  بشرط أن یكون موضوع الدعوى معاقب علیه للقصر ویظ
بالحبس أما إذا كانت الوقائع لا تشكل جریمة یعاقب علیها القانون بالجبس فیخلى سبیل 

 3مكرر 125و المادة  124المتهم في الحال ویفرج عنه  وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 ق إ ج.

تكییف الوقائع یجب أن یكون مسببا بحیث یتعین إن قرار غرفة الاتهام إلى إعادة 
على غرفة الاتهام أن تذكر فیه الأسباب القانونیة والموضوعیة التي اعتمدت علیها في 
                             إعادة تكییفها لوقائع الدعوى، إلا أنه لا یجوز لجهة الحكم سواء محكمة الجنح
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تقریر إبطال بعض إجراءات التحقیق برغم من  وحتى المجلس القضائي أو المخالفات،
  .1ق إ ج 01فقرة  161هذه الصلاحیات المخولة إلیها بالمادة 

عند إحالة القضیة من طرف غرفة الاتهام على جهة المختصة سواء كانت محكمة 
الجنح أو المخالفات فإنه لا یجوز الطعن في قرار الإحالة بالنقض إلا إذا فصل أو قضى 

الاختصاص أو تضمن مقتضیات نهائیة لیس باستطاعة قاضي الموضوع أن الحكم في 
 ق إ ج. 496یعد لها وهذا طبقا لنص المادة 

إلا أن قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات لا یقید هذه 
 الأخیرة في إعادة النظر في الوقائع و تكیفها من جدید و بالتالي فمن حقها الحكم بعدم

*، وبالتالي ینشأ عن ذلك تنازع في ا تبین لها أن القضیة تشكل جنایةالاختصاص إذ
الاختصاص إذا بین هذا الحكم و قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام ویعرض الأمر 

ق إ ج. وذلك لعدم وجود  546على غرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا لفك النزاع طبقا للمادة 
 .2ماجهة علیا مشتركة بینه

 

 

 

 

                                                           
لجمیع جهات الحكم عدا المحاكم ... ": ، متضمن ق إ ج، على مایلي155-66أمر رقم  1فقرة  161المادة  -1

و كذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام  159و 157تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین  الجنائیة صفة
 ."... 1ف  168المادة 

 .05أنظر الملحق رقم  *
من الغرفة الجنائیة الأولى في التنازع ، المجلة القضائیة للمحكمة  1979فبرایر  29صادر یوم  19418قرار رقم  -2

 .220ص  ،1989، سنة 2العلیا، ع 
 .04أنظر الملحق رقم * 
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 المطلب الثالث

 الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام

إن الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام هو طریق غیر عادي من طرق الطعن 
في الأحكام النهائیة الصادرة من المحاكم العادیة والمجالس القضائیة ویقتضي عرضها 

الإجراءات وقانونیة النتائج التي انتهت على المحكمة العلیا لمراجعتها من ناحیة صحة 
 إلیها تلك القرارات.

المحكمة العلیا لیست محكمة الفصل في الخصومة، بل جهة لها سلطة مراقبة 
صحة تطبیق القانون وتفسیره، من حیث سلامة الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة ومن 

ذه الإجراءات یتبین أن حیث تطبیق القانون تطبیقا سلیما على الوقائع، ومن خلال ه
الطعن بالنقض یختلف عن طرق الطعن الأخرى في أن الطاعن بالنقض یهدف من 
النقض الذي یقوم به إلغاء الحكم موضوع الطعن دون الحكم في موضوع الدعوى، لذلك 

القانونیة المنصوص   بفإن الدعوى لا تعرض أمام المحكمة العلیا إلا في حدود الأسبا
  .1التي یستند علیها الطاعن في إلغاء الحكمعلیها قانونا و 

غرفة الاتهام من خلال التعرض إلى  توفیما یلي سنتناول الطعن بالنقض في قرارا
كل من طبیعة القرارات القابلة للطعن بالنقض( فرع أول) والأطراف الذین یجوز لهم 

 نقض(فرع ثالث).الطعن في هذه القرارات (فرع ثان) وفي الأخیر نبین إجراءات الطعن بال

 الفرع الأول:  طبیعة قرارات غرفة الاتهام القابلة للطعن بالنقض

أن الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي لا یجوز سلوكه إلا بعد  اسبق وأن وضحن
استنفاذ طرق الطعن العادیة، وتطبیقا لذلك نجد أن أوامر قاضي التحقیق هي غیر قابلة 
للطعن بالنقض لأنها صادرة من أول جهة، وقابلة للتعدیل أو الإلغاء أمام غرفة الاتهام 

 ق إ ج. 2ف  192المادة 

                                                           
 . 503مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص  -1
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الاتهام باعتبارها صادرة من ثاني درجة فإنها قابلة مبدئیا  غیر أن قرارات غرفة
للطعن بالنقض، لكن المشرع الجزائري أورد استثناءات فیما یخص بعض القرارات التي لا 

 یجوز اللجوء فیها إلى مثل هذا الإجراء وسنحاول من خلال ما یلي توضیح أهمها:

 القضائیة أولا: القرارات الفاصلة في الحبس المؤقت والرقابة

ق إ ج الطعن في القرارات الفاصلة في الحبس المؤقت أمام  495لا تجیز المادة 
المحكمة العلیا، وذلك تفادیا للمماطلة والتأخیر للفصل في موضوع الحبس، إضافة لذلك 
أن الطرف المعني له الحق في عرض هذه المسألة على غرفة الاتهام في كل شهر في 

ق إ ج. كما تجیز هذه  127لق بالإفراج وذلك طبقا لنص المادة حالة رفضها لطلبه المتع
المادة الطعن في القرارات الفاصلة في الرقابة القضائیة أمام محكمة العلیا لنفس السبب 
والمتمثل في كون أن المعني له الحق كذلك  بتجدید طلب رفع الرقابة القضائیة كل شهر 

  ق إ ج. 125حسب نص المادة 

 رات التحضیریة غیر الفاصلة في الموضوع ثانیا: القرا

القرارات التحضیریة غیر الفاصلة في الموضوع إذا كانت تهدف إلى جمع الأدلة 
، وكذلك القرارات القضائیة بألا 1كالقرارات القاضیة بإجراء خبرة طبیة أو تحقیق تكمیلي

كانت من حیث وجه للمتابعة فإنه لا یسوغ للمدعي المدني أن یتظلم فیها بالنقض إذا 
وذلك ، للشروط الجوهریة، 2الشكل غیر مستوفیة للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحتها

 .3ق إ ج 4ف  497وفقا للمادة 

 

 

                                                           
 .222محمد حزیط، مرجع سابق ص  -1
 .274جیلالي بغدادي ، مرجع سابق ، ص -2
ذا سهى عن الفصل في وجه من إ" متضمن ق إ ج على أنه:  155-66 أمر رقممن  4ف  497تنص المادة  -3

 ."القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحتهأوجه الاتهام أو كان 
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 ثالثا: قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات.

لا یمكن الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام بإحالة القضیة إلى محكمة الجنح 
إلا إذا قضت في الاختصاص أو فصلت في الموضوع بصفة نهائیة حیث والمخالفات، 

یتعذر على القاضي تعدیلها، حینئذ یجوز الطعن بالنقض في هذه القرارات على حسب ما 
ق إ ج، والحكمة من ذلك أن قرار الإحالة لا یقید الجهة  2ف  496جاء في المادة 

غیر الوصف القانوني للواقعة وتفصل المحال إلیها الدعوى، بحیث یمكن لهذه الجهة أن ت
في الموضوع كما یمكن لها الحكم بعدم اختصاصها إذا تبین لها أن الوقائع تكون جنایة. 
أما بالنسبة لقرار الإحالة على محكمة الجنایات، فإن قانون الإجراءات الجزائیة قبل تعدیل 

نظرا لخطورة الجنایة لم یكن یجیز الطعن فیه، إلا أن المشرع الجزائري و  26/01/1985
وصیانة لحقوق الدفاع أعطى فرصة للمتهم فیما بعد الطعن في هذا القرار الخطیر الذي 

  .1قد یعتریه النقص أو یكون مخالفا للقانون

 الفرع الثاني: الأطراف الذین یجوز لهم الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام

الأخرى لا یثبت إلا للخصوم إن الطعن عن طریق النقض كغیره من طرق الطعن 
ق إ ج فإنه یجوز الطعن  497في الدعوى المحكوم فیها. وبناءا على أحكام المادة 

بالنقض لكل من النیابة العامة والمتهم أو محامیه أو لوكیله المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل 
 خاص، وللمدعي المدني أو محامیه وللمسؤول المدني.

إلا لهؤلاء الخصوم بشرط صدور حكم یثبت هذه فحق الطعن بالنقض لا یجوز 
الصفة، وأن تكون لهم مصلحة شرعیة في إلغاء الحكم موضوع الطعن، فإذا لم تكن هناك 
مصلحة كان الطعن تعسفیا وغیر مقبول، ونتیجة لذلك فإن شرط  قبول الطعن هو توافر 

 .2مصلحة شرعیة للطاعن

 

                                                           
 .92أمیر أمال، مرجع سابق، ص   -1
 .  515مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص   -2
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 أولا: حق النیابة العامة في الطعن بالنقض

لا یجوز للنیابة العامة الطعن إلا في أحكام "ق إ ج على أنه:  510تنص المادة 
الإدانة الجزائیة، ویبلغ الطعن إلى المحكوم علیه بإشهاد من كتابة الضبط خلال الخمسة 
عشر یوما من التصریح بالطعن، وتعفى النیابة العامة من تقدیم مذكرة بعرض أوجه 

 ها، ولا تبلغ هذه الطلبات المبداةا النائب العام تغني عنالطعن فإن الطلبات التي یبدیه
 ."بملف القضیة لأطراف الدعوى، ولكن هؤلاء أن یحاطوا بها علما

ویستنتج من أحكام المادة أن النیابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع یجوز لها الطعن 
قاضي التحقیق  بالنقض في جمیع القرارات الصادرة من غرفة الاتهام، حتى ولو كان أمر

، إلا أنه لا یمكن لها 1لم یكن محل استئناف من قبلها وإما تظهر فیه المدعي المدني فقط
 . 2أن تطعن إلا في القرارات القاضیة بالإدانة، دون تلك المتعلقة بالبراءة

 ثانیا: حق المتهم في الطعن بالنقض.

وض عنه بالتوقیع یجوز الطعن بالنقض من المتهم أو من محامیه أو الوكیل المف
ق إ ج، وینبغي أن یكون للمتهم مصلحة في طعنه، فلا  497بتوكیل خاص المادة 

یتصور أن یقبل منه طعن في حكم قضى بالبراءة، حیث أن للمتهم حق في الطعن 
بالنقض في كل قرارات غرفة الاتهام إلا تلك التي تضربه كالقرارات القاضیة بألا وجه 

    قرارات المتعلقة بالحبس المؤقتالقانون صراحة التظلم فیها كالللمتابعة، أو التي منع 
 .3أو الرقابة القضائیة

 ثالثا: حق المدعي المدني في الطعن بالنقض.

ق إ ج، أن یطعن  496یجوز للمدعي المدني باستثناء المنع الوارد في نص المادة 
وإذا قررت أنه لا محل  بالنقض في قرارات غرفة الاتهام وذلك إذا قررت عدم قبول دعواه

                                                           
 .277جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص  -1
 .516مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص  -2
 .123، ص 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، 03حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة،ط  -3
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لإدعائه بالحقوق المدنیة، أو قبل الحكم دفعا یضع نهایة للدعوى المدنیة. أو سها عن 
الفصل في وجه من أوجه الاتهام، أو كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشروط 
الجوهریة المقررة قانونا لصحته، ویجوز أیضا المدعي المدني الطعن بالنقض في جمیع 

 .1الات الأخرى غیر المذكورة بالذات فیما إذا كان ثمة طعن من جانب النیابة العامةالح

 الفرع الثالث: إجراءات الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام

یرفع الطعن بتقریر لدى قلم كتاب الجهة "على أنه:  ق إ جمن  504تنص المادة 
الطاعن بالطعن من الكاتب و  وقیع التقریرالتي أصدرت القرار المطعون فیه. ویجب ت

أو محامیه أو وكیل خاص مفوض عنه بالتوقیع. وفي الحالة الأخیرة یرفق      بنفسه 
التوكیل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا كان الطاعن المقرر لا یستطیع التوقیع ینوه 

ع الكاتب عن ذلك، وترفق نسخة من المحضر وكذا التقریر بملف القضیة. ویجوز أن یرف
أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في الخارج غیر أنه یشترط      الطعن بكتاب 

یصدق على الطعن محام معتمد  ق إ ج 498أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 
یباشر عمله بالجزائر ویكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ویترتب البطلان على مخالفة هذا 

لمتهم محبوسا فیجوز رفع الطعن إما بتقریر یسلم إلى قلم كتاب الشرط، وإذا كان ا
المحكمة العلیا بمعرفة رئیس السجن الذي یتعین علیه أن یصادق على تاریخ تسلیم 

 ، وهذا ما نتناوله بالتفصیل:2"الكتاب إلى یده

 أولا: مهلة الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام

عامة وأصحاب الحق الآخرین في الطعن بالنقض نص المشرع الجزائري أنه للنیابة ال
 في قرارات غرفة الاتهام ثمانیة أیام لسلوك هذا الإجراء.

   : ق إ ج 498المهلة من یوم النطق بالقرار، حیث جاء في نص المادة  هوتسري هذ
للنیابة العامة وأطراف الدعوى ثمانیة أیام للطعن بالنقض، فإن كان الیوم الأخیر لیس " 

                                                           
 .123طاهري حسین، المرجع السابق، ص  -1
 متضمن ق إ  ج، مرجع سابق.  155 -66 ن أمر رقمم 504أنظر المادة  -2
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ام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول یوم تال له من أیام العمل، من أی
وتسري المهلة اعتبارا من یوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذین حضروا أو 

و  345في المواد حضر من ینوب عنهم یوم النطق به. وفي الحالات المنصوص علیها 
 .1"تسري اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیه...فإن هذه المهلة  35و 3و 1ف  347

وقد یمتد میعاد الطعن بالنقض في المهلة المحددة للطعن كأن یكون في المستشفى 
لإجراء عملیة جراحیة طارئة، أو یكون محبوسا ولم یبلغ له القرار لشخصه الذي من 

المیعاد المحدد ویبدأ مقتضاه الحیلولة دون تمكن المتهم أو الخصم من القیام بالطعن في 
ق إ ج  498كما تنص الفقرة الأخیرة من المادة  میعاد الطعن من یوم زوال المانع القهري،

إذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزداد مهلة الثمانیة أیام إلى شهر "على أنه: 
ة هي تمكین . والحكمة الذي أرادها المشرع من هذه الماد"یحتسب من یوم كذا إلى یوم كذا

  .2أطراف الدعوى الذین یسكنون داخل تراب الجمهوریة

 الفرع الثاني: الفصل في الطعن في قرارات غرفة الاتهام

تفصل المحكمة العلیا أولا في صحة الطعن من حیث الشكل ومن حیث جواز 
الطعن وذلك قبل الفصل في الموضوع و علیه فان مصیر الطعن بالنقض لا یخرج عن 

 ارات التالیة:أحد القر 

  .القرار بعدم جواز الطعن -1

تفصل المحكمة العلیا بعدم جواز الطعن إذا كان الطاعن لا یحق له الطعن بالنقض 
لانعدام الصفة فیه أو لانعدام أهلیة التقاضي فیه كأن یكون قاصرا، وإذا كان القرار 

في الحبس المطعون فیه غیر قابل للطعن فیه بالنقض كقرار غرفة الاتهام الفاصل 
 .3المؤقت أو الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي أو الأمر بتوجیه التهمة إلى شخص معین

                                                           
 متضمن ق إ ج، مرجع سابق. 155-66من قانون  498أنظر المادة  -1
 .524مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص  -2
 .232محمد حزیط ، مرجع سابق ، صفحة،  -3
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 القرار بعدم قبول الطعن شكلا. -2

یحصل ذلك إذا رفع الطعن خارج المیعاد القانوني أي بعد مرور ثمانیة أیام كاملة و 
الضبط للجهة التي من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، أو إذا لم یتم دفعه لدى كاتب 

أصدرت القرار المطعون فیه من طرف الطاعن شخصیا أو محامیه ما لم یكن محبوسا أو 
مقیما خارج التراب الوطني، وأیضا إذا لم یسدد الطاعن الرسم القضائي وفي المیعاد 
المحدد قانونا ما لم یكن الطاعن محبوسا أو طلب المساعدة القضائیة بواسطة محام 

ق إ ج أو لم تبلغ  511محكمة العلیا رغم إنذاره برسالة مضمونة طبقا للمادة مقبول لدى ال
  .1فقرة الثانیة من نفس القانون 510النیابة العامة طعنها للمتهم طبقا لنص المادة 

 للفصل في الطعن . هالقرار بألا وج -3

ن وصورة ذلك أن یتوفى المتهم الطاعن بعد رفع الطعن بالنقض وقبل الفصل فیه م
 قبل المحكمة العلیا، أو بإلغاء النص القانوني المنطبق على الواقعة.

 القرار برفض الطعن. -4

قد یحكم برفض الطعن إذا كان مقبولا شكلا ولكن یتضح للمحكمة العلیا أن الأسباب 
التي بني علیها غیر مقبولة إما لتعلقها بالموضوع أو لأنها لا تقوم على أساس قانوني أو 

  .2واضحة أو مخالفة للواقع أو لانعدام مصلحة الطاعن في إثارتها لأنها غیر

 القرار بالنقض. -5

إذا كان الطعن جائزا و مقبولا شكلا و لم یحصل التنازل عنه من طرف المتهم  
الذي رفعه و رأت المحكمة العلیا أن وجها من أوجه المثارة من طرف الطاعن مؤسسا 

فیه سواء كان ذلك لعدم كفایة الأسباب أو لعدم  فإنها تحكم بنقض القرار المطعون
وضوحها أو لفساد الاستدلال فیها أو لخطأ في التكییف، وإذا صدر حكم بنقض القرار 

                                                           
 متضمن ق إ ج، مرجع سابق. 155-66من قانون  505أنظر المادة  -1
 .232محمد حزیط، مرجع سابق، ص  -2
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المطعون فیه تعین على المحكمة العلیا بعد النقض أن تحیل القضیة إلى نفس الجهة 
 .الصادر عنها القرار المنقوض
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في ختام دراستنا لموضوع خصوصیة إجراءات التحقیق في الجنایات، فإن هذه 
المحاكم الجزائیة، ومن أخطرها  الإجراءات تعد من أخطر الإجراءات التي تتمیز بها

الإجراءات التي تمس السلامة المعنویة للمتهم، لذا نجد أن المشرع الجزائري میزها 
بإجراءات خاصة وكثیرة تهدف للوصول إلى عدالة إجرائیة تضمن لجمیع من یمثل أمام 

 جهات التحقیق لمحاكمة عادلة ومنصفة.

واضعة على إجراءات التحقیق الممیزة لذا فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المت
للجنایات والوقوف على مختلف النقائص، ومن خلال ذلك توصلنا إلى أهم النتائج 

 المتوصل إلیها تبعا للخطة المنتهجة، ونقدم بعض الاقتراحات التي نرى أنها ضروریة. 

 الیة:فنجد أن من أهم النتائج المتوصل إلیها من هذه الدراسة تتمثل في النقاط الت

توصلنا أن المشرع الجزائري جعل نظام التحقیق في الجنایات على مستوى درجتین، 
 وهذا ما یمیز الجنایات عن الجنح والمخالفات.

أن مهمة التحقیق في الجنایات على مستوى أول درجة مسندة إلى قاضي التحقیق، 
وذلك بعد رفعها  الذي لا یقوم بالتحقیق إلا بعدما یكون مختصا محلیا ونوعیا وشخصیا،

 إلیه من طرف وكیل الجمهوریة أو عن طریق المدعي المدني.

نجد أن قاضي التحقیق یقوم باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقیقة 
من تفتیش واستجواب وندب خبراء، بالإضافة إلى ذلك أن له الحق في إصدار مجموعة 

إلى غایة نهایة التحقیق والذي   بالحبس المؤقت من الأوامر القانونیة لحمایة الدلیل كالأمر
 ینتهي بأمر إرسال المستندات لأن الوقائع المطروحة تشكل جنایة.

بعد إرسال المستندات إلى النائب العام من طرف قاضي التحقیق هنا تسند مهمة 
التحقیق لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي على مستوى الدرجة الثانیة التي تعتبر مصفاة 

 واقعة بین قضاة التحقیق وقضاة الحكم.
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نجد أن مهمة غرفة الاتهام تتمثل في استقبال جمیع الطعون المرفوعة إلیها ضد 
أوامر قاضي التحقیق، بالإضافة إلى مراجعة ومراقبة التحقیق الابتدائي والأخطاء التي 

 یرتكبها قاضي التحقیق سواء صدرت عمدا أو سهوا.

ي الإشراف على التحقیق الابتدائي تظهر من خلال إعادة أن وظیفة غرفة الاتهام ف
هذا البطلان یمس إجراء معیب یسمى   تكییف الجریمة وإبطال أي إجراء معیب، فإذا

بالبطلان الجزئي، أم إذا كان یمس جمیع الإجراءات التالیة یسمى بالبطلان القانوني لأنه 
كمیلي في الأحوال التي ترى فیها یمس بالنظام العام، كم یمكن أن تطلب إجراء تحقیق ت

وجود نقص في إجراءات التحقیق وتطلب إجراء تحقیق إضافي في حالة ظهور أدلة ذات 
أهمیة بالغة بالنسبة لهذا التحقیق، وهذین النوعین یختلفان سواء من حیث السلطات 

 المخولة للقائمین بهما أو من حیث الأحوال التي یتم فیها.

خذها غرفة الاتهام تصدره عن طریق قرار، قد یقضي بإبطال كل الإجراءات التي تت
 التحقیق الابتدائي أو أن تحیل القضیة إلى محكمة الجنایات.

تخضع قرارات غرفة الاتهام لرقابة المحكمة العلیا خاصة في القرارات التي لا تمنح 
 حكمة العلیا.الطعن بالنقض فیها أمام الم  سلطة تقدیریة لقاضي التحقیق إذ أجاز القانون

إن سبب إنشاء المشرع الجزائري لدرجتي التحقیق هو خطورة الوقائع وشدة العقوبات 
المقررة لها، فمن جهة تشكل ضمانات للمتهم من أجل تعزیز وسائل دفاعه وخضوعه 
لإجراءات قانونیة سلیمة، لأن مراقبة غرفة الاتهام لإجراءات قاضي التحقیق تجعله  

ضوعیة وحیاد، كما انه من جهة أخرى یقرر قناعة القضاء في یمارس أعماله بكل مو 
 أسباب التهمة للشخص أو إبعاده عنها,           

رغم كل هذه الضمانات القانونیة الهامة یبقى النظام المعمول به حالیا موضوع  
انتقادات عدیدة خاصة في العشریة الأخیرة حیث تراكمت القضایا وأصبح التأخر في 

لابتدائي والإفراط في الحبس المؤقت، والمساس باستقلالیة قاضي التحقیق التحقیق ا
 والاقتراحات التي نوجهها تتمثل في:



 اتمةــخ
 

85 
 

من ق  100محضر الاستجواب عند المثول الأول المنصوص علیه في المادة  -1
 ا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك"... إن لم یختر محامیا عین له قاضي محامی"إ ج: 

فعبارة إذا طلب منه ذلك لا تتناسب في بعض الأحیان مع الحالة النفسیة التي یكون فیها 
المتهم. والتي تجعله یفوت الفرصة في الدفاع عن نفسه لذا نقترح تغییر عبارة " إذا طلب 

 منه" إلى " لو لم یطلب منه ذلك".

اضي التحقیق في كما أن طرح النیابة العامة الأسئلة للمتهم دون الرجوع إلى ق -2
حین لا یمكن أن یطرح محامي المتهم والطرف المدني الأسئلة إلا عن طریق قاضي 
التحقیق، نجد فیه تغلیب طرف ممتاز على طرف ضعیف، وهذا لا یتوافق مع مبدأ 
المساواة بین الخصوم. فإما أن یمنعها المشرع معا وإما أن یسمح لهما على قدم المساواة 

 ا فعله المشرع الفرنسي والتونسي.في طرح الأسئلة كم

كما نقترح تمكین المحبوس الجزائري حبسا مؤقتا من الاستفادة بالإفراج على  -3
غرار الأجنبي بعد تسدید كفالة مالیة، إذ لا یعقل أن المواطن الجزائري لیس له نفس 

 الحقوق التي یتمتع بها الأجنبي.

رفة الاتهام المستشارین من بین ونقترح أیضا أن یكون الأعضاء المشكلین لغ -4
قضاة المتخصصین في القضایا الجزائیة ویتحكمون في الإجراءات الجزائیة جیدا، كما 
نقترح تعیین قضاة یتفرغون لمهام غرفة الاتهام فقط وذلك لیتسنى لهم دراسة القضایا بكل 

 دقة وجدیة وموضوعیة.

رفة الاتهام قاضي التحقیق لم وكذلك بالنسبة للتحقیق التكمیلي الذي تلزم به غ -5
 تحدد له المدة الزمنیة لإعادته مما قد یمس بحریات الأشخاص لذلك نقترح تحدید المدة.

* نخلص في الأخیر أنه حتى تحسین الوضع الحالي في نظام التحقیق الابتدائي 
فلابد من إعادة الاعتبار لقاضي التحقیق مادیا ومعنویا لأن وظیفته من أصعب وأشق 

ائف القضاء الجالس، وتعیین على رئاسة غرفة الاتهام قضاة لهم خبرة واسعة في وظ
 التحقیق، هذا كله ضمانة للمتهم ومن أجل تحقیق العدالة للمجتمع.
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 أولا: الكتب

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 07أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط  -1
 .2008الجزائر، 

، ط 02أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج  -2
 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیوان 04
 ةأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، بدون طبعة، دار النهض -3

 .1985العربیة، القاهرة، 
نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة،  ،أحمد لعور -4

 .2007الجزائر، 
القضائیة في التشریع الجزائري الأخضر بوكحیل، الحبس الاحتیاطي والرقابة  -5

 .1992، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،02والمقارن، ط 
، دیوان 01إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في ق إ ج ج، ط  -6

 .1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 1أشرف رمضان عبد الحمید حسن، مبدأ الفصل بین سلطة التحقیق والاتهام، ط -7

 .2004فكر الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، دار ال
، دار هومة للطباعة 05أوهایبیة عبد االله، شرح ق إ ج، التحقیق والتحري، ط  -8

 .2014/ 2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، الدیوان الوطني 1جیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة ونظریة وتطبیقیة، ط -9

 .1999للأشغال الجزائر، 
حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجزائیة، منشأة المعارف،  -10

 .2000الإسكندریة، 
طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة،الطبعة الثالثة، دار  حسین  -11

 .2005الخلدونیة، الجزائر، 
دریاد ملیكة، ضمانات المتھم أثناء التحقیق في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، ط   -12

 .2003نشورات عشاش للنشر   والتوزیع، الجزائر، ، م1
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، دیوان 11دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاصي التحقیق والرقابة علیها، ط   -13
 .2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الهدى 01شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  سلیمان بارش،  -14
 .2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، المؤسسة 01جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، ط سلیمان عبد المنعم،   -15
 .1990الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، 

، 2سیدھم مختار، موجز اختصاصات غرفة الاتھام، مجلة المحكمة العلیا، ع   -16
2005. 

مصر،  ، المكتب الجامعي الحدیث،01عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، ط   -17
2010. 

 .2009عبد العزیز سعد، مذكرات في ق إ ج، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   -18
عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة، حول الجریمة   -19

المشهودة، أوامر قاضي التحقیق الدعوى المدنیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .2009الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة للنشر 01محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائیة، طعلي   -20
 .1994والتوزیع، الجزائر، 

مع أخر التعدیلات التي جاء بها  ،قانون الإجراءات الجزائیةعمر خوري، شرح   -21
بن یوسف بن  جامعة، طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق، 06/22قانون رقم 

 .2011/2010الجزائر، خدة 
عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر   -22

 .2005والتوزیع، عمان، الأردن، 
، دار 01فضیل العیش، شرح ق إ ج، بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، ط   -23

 .2008البدر للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 08، مذكرات في ق إ ج ج، ط محمد حزیط  -24

 .2013الجزائر، 
 .1994محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،   -25
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، دیوان المطبوعات 2 طمحمد صبحي نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،   -26
 .2006الجامعیة، الجزائر، 

وجة، المشكلات العملیة في الحبس الاحتیاطي والإفراج، بدون مصطفى مجدي ه  -27
 .1992ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 

، دیوان المطبوعات 04معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، ط   -28
 .2004الجامعیة، الجزائر، 

، المؤسسة 01مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ط   -29
 .2009الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، دار الهلال للخدمات الإعلامیة، 01نبیل صقر، البطلان في المواد الجنائیة، ط   -30
 .2003الجزائر، 

، دار الھلال للخدمات الإعلامیة، 01نبیل صقر، البطلان في المواد الجنائیة، ط   -31
 .2003الجزائر، 

س الاحتیاطي في التشریع الجزائري والمقارن، نبیلة زراقي، التنظیم القانوني للحب -32
 بدون ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دون سنة نشر.

 .2009یوسف دلاندة،  قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، الجزائر،   -33

 ثانیا: الرسائل والمذكرات

 الرسائل –أ 

یاسین، عرفة الاتهام في التشریع الجزائري وفي بعض التشریعات العربیة  جباري -1
، 1المقارنة، رسالة لنیل الماجستیر، تخصص قانون جنائي، جامعة الجزائر 

2012/2013. 
معمري كمال، غرفة الاتهام، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون الجنائي،  -2

1996/1997. 
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 المذكرات –ب 

أمیر أمال، التحقیق في الجنایات، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس (كلیة الحقوق)،  -1
 .2002/2003جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

عبدي أباه القائد، اختصاصات غرفة الاتهام وإجراءات انعقاد جلساتها، مذكرة نهایة  -2
 .2003/2006، 14التكوین لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة 

معمر واسیه، إجراءات قاضي التحقیق في الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  -3
 .2004/2005اللیسانس، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

 ثالثا: النصوص التشریعیة

 الدستور الجزائري - أ

، یتضمن تعدیل الدستور 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 96/438رئاسي رقم  مرسوم -1
          ، معدل ومتمم.1966دیسمبر  08، صادر في 76الجزائري، ج ر، ع 

 النصوص القانونیة  - ب

، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  08مؤرخ في  66/155أمر رقم  -1
 ، معدل ومتمم.1966 جوان 09، صادرة بتاریخ 48الجزائري، ج ر، ع 

، متضمن قانون عقوبات، ج ر، ع 1966جوان  08مؤرخ في  66/155أمر رقم  -2
 ، معدل ومتمم.1966جوان  09، صادرة بتاریخ 48

 66/155رقم ، معدل ومتمم للأمر 1995فیفري  25مؤرخ في  95/10رقم أمر  -3
صادرة ، 11، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، ع 1966 جوان 08مؤرخ في 

 .1966مارس  01بتاریخ 

 رابعا: المجلات القضائیة

 .1989، 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیاء، ع   -1
 .1991، 3المجلة القضائیة للمحكمة العلیاء، ع   -2
 .1992، 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیاء، ع   -3
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 ةخامسا: المواقع الإلكترونی

، منشور على الموقع 05/02/2015  التحقیق القضائي في قانون الإجراءات الجزائیة -1
http://montada.echouroukonline.com/showthread-. الإلكتروني التالي:

.php 

http://montada.echouroukonline.com/showthread-.php
http://montada.echouroukonline.com/showthread-.php
http://montada.echouroukonline.com/showthread-.php
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